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ــذي اعتمــد فــي شــهر تموز/يوليــو مــن ســنة  يضمــن الدســتور المغربــي، ال
2011 لــكلّ فــرد الحــق في ســامته الشــخصية و الجســدية والمعنويــة، والحق 
ــتور  ــرف الدس ــا يعت ــة. كم ــة عادل ــي محاكم ــق ف ــراءة، والح ــة الب ــي قرين ف
المغربــي أيضــاً بالتعذيــب كجريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، ويحظــر المعاملــة 
القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة أو الحاطــة بالكرامــة الإنســانية.1  هــذا 
وينــصّ الفصــل 23 أيضــاً علــى أنــه لا يجــوز إلقــاء القبــض علــى أي شــخص 
أو اعتقالــه أو متابعتــه أو إدانتــه، إلا فــي الحــالات وطبقــاً للإجــراءات التــي 
ينــص عليهــا القانــون، كمــا يصنـّـف الاعتقــال التعســفي أو الســري والاختفــاء 

القســري كجرائــم خطيــرة.

وعلــى الرغــم مــن هــذه الضمانــات الدســتورية، لا تــزال انتهــاكات حقــوق 
الإنســان ترتكــب فــي المغــرب، بمــا فيهــا حــالات الاعتقــال التعسّــفي 
والتعذيــب، وغيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئة. وقــد ســبق لآليــات حقــوق 
الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة أن عبّــرت غيــر مــرة عــن مخاوفهــا بشــأن 
تلــك الانتهــاكات، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بالقوانيــن والسياســات التــي تســاهم 
فــي ارتكابهــا.2  فقــد أبلــغ الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعسّــفي علــى 
ــون الأول/ديســمبر  ــي شــهر كان ــى المغــرب ف ــا إل ــام به ــي ق ــة الت ــر البعث أث
مــن ســنة 2013 عــن حــالات مزعومــة مــن الاحتجــاز التعسّــفي، بمــا فــي 
ذلــك الاحتجــاز الســرّي والحبــس الانفــرادي، بالإضافــة إلــى حــالات لــم يتــمّ 
ــن دون  ــابيع م ــزوا لأس ــل احتج ــم ب ــد اعتقاله ــن بع ــجيل المحتجزي ــا تس فيه
المثــول أمــام أيّ قــاضٍ.3  وقــد أشــار المقــرّر الخــاص للأمــم المتحــدة المعنــي 
ــي  ــط منهج ــود "نم ــى وج ــرب، إل ــى المغ ــه إل ــر زيارت ــى أث ــب، عل بالتعذي
ــالاتٍ  ــي ح ــال" ف ــاز والاعتق ــاء الاحتج ــيئّة أثن ــة الس ــب والمعامل ــن التعذي م
ــي."  ــي تطــال الأمــن الوطن ــدات الت يزعــم أنهــا تشــمل "الإرهــاب أو التهدي
ــم  ــتبه فيه ــجيل المش ــمّ تس ــا لا يت ــاً م ــه "غالب ــاص أنّ ــرّر الخ ــر المق ــا ذك كم
بشــكلٍ رســمي، ويتــمّ احتجازهــم لأســابيع مــن دون المثــول أمــام قــاضٍ ومــن 

1  الفصول 21، 22 و23.

2  راجــع مثــاً تقريــر الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعسّــفي، البعثــة إلــى المغــرب، 4 آب/أغســطس 2014، 
وثيقــة الأمــم المتحــدة UN Doc. A/HRC/27/48/Add.5، ولجنــة مناهضــة التعذيــب، الماحظــات الختاميــة 
ــمبر  ــون الأول/ديس ــم UN Doc. CAT/C/MAR/CO/4، 21 كان ــدة رق ــم المتح ــة الأم ــرب، وثيق ــول المغ ح

.2011

3  المرجع نفسه، الفقرات 23-33، 74-75.
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دون إشــراف قضائــي، كمــا لا يتــمّ إبــاغ عائاتهــم إلاّ حيــن يتــمّ نقلهــم إلــى 
ــى شــهاداتهم." 4 ــع عل مراكــز الشــرطة للتوقي

ــون  ــب القان ــرب بموج ــات المغ ــاكاً لالتزام ــات انته ــذه الممارس ــكّل ه وتش
ــد  ــي العه ــة طــرف ف ــون المغــرب دول ــة بك ــك المتعلق ــا تل ــا فيه ــي، بم الدول
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وفــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
ــية أو  ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب المعامل ــره م ــب وغي لمناهضــة التعذي
الاإنســانية أو المهينــة. ووفقــا للمــادة 9 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية، يشــمل الحــق فــي الحريــة عــدم توقيــف أحــد أو اعتقالــه 
ــا  ــصّ عليه ــبابٍ ين ــه إلا لأس ــن حريت ــد م ــان أح ــا لا يجــوز حرم ــفاً كم تعس
ــي أحــد  ــا جــاء ف ــى حــدّ م ــا. وعل ــرّرة فيه ــاً للإجــراءات المق ــون وطبق القان
تقاريــر اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، وهــي هيئــة مــن الخبــراء المســتقلين 
أنشــئت بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لمراقبة 
ــدول الأطــراف، يجــب أن تتوافــق القوانيــن  ــل ال ــذ أحــكام العهــد مــن قب تنفي
ــد  ــع العه ــه م ــاز وإجراءات ــباب الاحتج ــة بأس ــا المتعلق ــي أحكامه ــة ف المحلي
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية وغيــره مــن المعاييــر الدوليــة 

لحقــوق الإنســان. 5

وبالتالــي، تعــدّ القوانيــن الوطنيــة للإجــراءات الجنائيــة أساســيةً لضمــان 
ــة  ــة العادل ــي المحاكم ــة، والســامة الشــخصية، والحــق ف ــي الحري الحــق ف
ــن  ــن 9 و14 م ــيما المادتي ــي، لا س ــون الدول ــي القان ــة ف ــا مضمون وجميعه
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. وبالتالــي، يعتبــر الحــق 
فــي الحريــة وثيــق الصلــة بالتمتــع بســائر حقــوق الإنســان الأخــرى، بمــا فــي 
ذلــك الحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة.6  وبالمقابــل، فــي الحــالات التــي 
ــة  ــر الدولي ــع المعايي ــةً م ــة متوافق ــا قواعــد الإجــراءات الجنائي ــون فيه لا تك

4  تقريــر المقــرّر الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 

ــان/ ــم A/HRC/22/53/Add.2، نيس ــدة رق ــم المتح ــة الأم ــرب، وثيق ــى المغ ــة إل ــة، البعث ــانية أو المهين الاإنس
أبريــل 2013، الفقرتــان 14 و5.

5  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، دعوى أ ضد أستراليا، وثيقة الأمم المتحدة رقم )1997(، الفقرة 9-5.

6  المرجع نفسه، الفقرة 2.
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لحقــوق الإنســان، يكــون الأشــخاص أكثــر عرضــةً لانتهــاك حقوقهــم.

أنّ الإصاحــات  للحقوقييــن  الدوليــة  اللجنــة  تــرى  الســياق،  هــذا  وفــي 
التشــريعية التــي باشــرت بهــا الحكومــة المغربيــة عقــب اعتمــاد دســتور ســنة 
2011 تمثـّـل فرصــةً فريــدة لوضــع حــدّ لعقــودٍ مــن انتهــاكات لحقوق الإنســان 

مــن خــال وضــع ركائــز أساســية لضمانــات  فعليــة لحقــوق الإنســان.

وفيمــا ترحّــب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بالمبــادرات الأخيــرة التــي اتخذتهــا 
ــم  ــر وتتمي ــون تغيي ــك مشــروع قان ــي ذل ــا ف ــذا الصــدد، بم ــي ه ــة ف الحكوم
مجموعــة القانــون الجنائــي )مشــروع قانــون المســطرة الجنائيــة لســنة 
2015(، إلاّ أنهّــا تعــرب عــن تخوّفهــا مــن كــون تلــك المبــادرات لا تحتــرم 
بالكامــل التزامــات المغــرب بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. 
فمشــروع قانــون المســطرة الجنائيــة لســنة 2015 لــم ينــصّ مثــاً علــى الحــق 
ــة الاحتجــاز )أو مــا  فــي اتخــاذ إجــراءات أمــام المحاكــم للطعــن فــي قانوني
ــا  ــاز(، كم ــاب الاحتج ــي أعق ــة ف ــام المحكم ــول أم ــي المث ــق ف ــرف بالح يع
ــة وضــدّ ســوء  ــة الخاصــة بالحراســة النظري ــات الإجرائي ــم يقــوي الضمان ل
تطبيــق الاعتقــال الاحتياطــي بشــكل يتــاءم تمامــا مــع المعاييــر الدوليــة. وقــد 
تــمّ وقــف الدفــع بمشــروع القانــون هــذا مــن قبــل الســلطات المغربيــة بســبب 

ــام 2016. ــن الع ــر م ــي تشــرين الأول/أكتوب ــات التشــريعية ف الانتخاب

وتتضمّــن هــذه المذكــرة تحليــاً لبعــض جوانــب الأحــكام الخاصــة بالمســطرة 
ــات  ــة، والضمان ــل المحاكم ــن قب ــوق المحتجزي ــق بحق ــا يتعل ــي م ــة ف الجنائي
ــوق  ــي لحق ــون الدول ــوء القان ــى ض ــة عل ــراءات ذات الصل ــس والإج والأس
التعديــات  بشــأن  توصيــات  تــدرج  كمــا  الدوليــة.  والمعاييــر  الإنســان 
والإصاحــات التــي مــن شــأنها، إذا مــا اقترنــت بــالإرادة السياســية، أن 
ــنة  ــة لس ــطرة الجنائي ــون المس ــروع قان ــل مش ــا تعدي ــق إم ــي تحقي ــهم ف تس
2015 أو إعــداد مشــروع قانــون جديــد، بشــكل يعــزز فعاليــة ونزاهــة 
ــالاً  ــرب امتث ــال المغ ــان امتث ــي ضم ــاهم ف ــة، ويس ــة الجنائي ــة العدال منظوم
ــة بالحــق  ــك المتعلق ــا تل ــا فيه ــي، بم ــون الدول ــه بموجــب القان ــاً لالتزامات تام
ــدم  ــي ع ــة، والحــق ف ــة العادل ــان الشــخصي، والمحاكم ــة، والأم ــي الحري ف

ــيئة. ــة الس ــروب المعامل ــن ض ــره م ــب وغي ــرض للتعذي التع
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الأسس والإجراءات الخاصة بالاحتجاز   .1
السابق للمحاكمة

الاحتجاز لدى الشرطة )الحراسة النظرية( أ. 

ينــصّ قانــون المســطرة الجنائيــة علــى الاحتجــاز لــدى الشــرطة تحــت 
ــة أو  ــكاب جناي ــالات ارت ــي ح ــس وف ــالات التلب ــي ح ــة ف ــة النظري الحراس
جنحــة يعاقــب عليهــا بالحبــس.7 ويحــق لضبــاط الشــرطة القضائيــة8 أن 
ــق. 9 ــة للتحقي ــدة الازم ــة للم ــة النظري ــت الحراس ــخاص تح ــوا الأش يضع

ــخص أو  ــة بش ــرطة القضائي ــط الش ــظ ضاب ــس، إذا احتف ــالات التلب ــي ح وف
عــدة أشــخاص رهــن إشــارته تحــت الحراســة النظريــة، يجــب إشــعار النيابــة 
العامــة بذلــك علــى الفــور. 10 وفــي حــالات ارتــكاب جنايــة أو جنحــة يعاقــب 
ــة العامــة  ــى إذن النياب ــى الســلطات الحصــول عل عليهــا بالحبــس، يجــب عل

لوضــع المشــتبه بــه تحــت الحراســة النظريــة.

وفــي الحــالات العاديــة، يوضــع الشــخص تحــت الحراســة النظريــة لمــدة لا 
تتجــاوز 48 ســاعة، طبقــاً للمــادة 66 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة. ويمكــن 
ــاعة لضــرورة البحــث،  ــرين س ــاً وعش ــدة أربع ــرة واح ــة لم ــد الحراس تمدي
ــإنّ  ــة، ف ــق الأمــر بجريمــة إرهابي ــة العامــة. وإذا تعلّ ــإذن كتابــي مــن النياب ب
ــن  ــد مرتي ــة للتمدي ــتاً وتســعين ســاعة قابل ــون س ــة تك ــدة الحراســة النظري م
لمــدة ســت وتســعين ســاعة فــي كل مــرة، بنــاء علــى إذن كتابــي مــن النيابــة 

7  المادتان 66 و80 من قانون المسطرة الجنائية.

8  طبقــاً للمــادة 19 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة، تضــمّ الشــرطة القضائيــة بالإضافــة إلــى الوكيــل العــام للملــك، 

ووكيــل الملــك ونوابهمــا، وقاضــي التحقيــق، بوصفهــم ضباطــاً ســامين للشــرطة القضائيــة: أولًا، ضبــاط الشــرطة 
ــاً،  ــة، رابع ــرطة القضائي ــوان الش ــاً، أع ــداث، ثالث ــن بالأح ــة المكلفي ــرطة القضائي ــاط الش ــاً، ضب ــة، ثاني القضائي

الموظفــون والأعــوان الذيــن ينيــط بهــم القانــون بعــض مهــام الشــرطة القضائيــة.

9  المادتان 66 و80 من قانون المسطرة الجنائية.

10  المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية.
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ــي أو الخارجــي"،  ــة الداخل ــن الدول ــس بأم ــر بـ"الم ــق الأم ــة. وإذا تعل العام
فــإنّ مــدة الحراســة النظريــة تكــون ســتاً وتســعين ســاعة قابلــة للتمديــد مــرة 

واحــدة، بنــاءً علــى إذن كتابــي مــن النيابــة العامــة.

وينــصّ قانــون المســطرة الجنائيــة أيضــاً علــى أن تقــوم النيابــة العامــة 
ــارة  ــام بزي ــى القي ــة إل ــة، بالإضاف ــة النظري ــة الوضــع تحــت الحراس بمراقب
أماكــن احتجــاز الأشــخاص، حيــث يكلّــف أعضــاء النيابــة العامــة بالحــرص 
علــى احتــرام إجــراءات التوقيــف والاحتجــاز بمــا فــي ذلــك المــدة القصــوى 

ــاء الشــخص رهــن إشــارة الشــرطة. لإبق

ــي الحــق  ــدى الشــرطة عل ــة بالاحتجــاز ل ــة المتعلق ــر الدولي وترتكــز المعايي
فــي الحريــة المكــرّس فــي المــادة 3 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، 
والمــادة 9 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والمادة 6 
مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، والمــادة 14 مــن الميثــاق 
العربــي لحقــوق الإنســان،11 وغيرهــا مــن المواثيــق الإقليميــة والدوليــة.  
12وتحظــر هــذه المعاييــر الاعتقــال أو الاحتجــاز التعســفيين. وبالإضافــة إلــى 

ذلــك، تحظــر كذلــك حرمــان أي شــخص مــن حريتــه إلا فــي الحــالات وطبقــاً 
للإجــراءات التــي ينــص عليهــا القانــون، والتــي يجــب أن تكــون متوافقــةً مــع 

القانــون الدولــي. 

وبالفعــل، قــد يكــون الاعتقــال أو الاحتجــاز مســموحاً بــه بموجــب القوانيــن 
ــة  ــير اللجن ــب تفس ــك. وبحس ــن ذل ــم م ــى الرغ ــفياً عل ــون تعس ــة ويك المحلي
ــرادف  ــوم "التعســف" كم ــار مفه ــوز اعتب ــان، لا يج ــوق الإنس ــة بحق المعني
لمفهــوم "مخالفــة القانــون"، بــل يجــب تفســيره بشــكل أوســع ليشــمل عناصــر 

11  وقــع المغــرب علــى الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان فــي 27 كانــون الأول/ديســمبر 2004 ولكــن لــم يصــادق 

عليــه بعــد. كمــا لــم يدخــل بعــد طرفــاً فــي الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب.

ــوق  ــع حق ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ــادة 3؛ الاتفاقي ــوق الإنســان، الم ــال، الإعــان العالمــي لحق ــى ســبيل المث 12  عل

ــة  ــعوب )“اللجن ــان والش ــوق الإنس ــة لحق ــة الأفريقي ــادة 16 )1(؛ اللجن ــرهم، الم ــراد أس ــن وأف ــال المهاجري العم
الأفريقيــة”(، المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن المحاكمــة العادلــة فــي أفريقيــا، القســم 13 )1(؛ اللجنــة 
الأفريقيــة، المبــادئ التوجيهيــة بشــأن شــروط الاعتقــال والاحتجــاز لــدى الشــرطة والاحتجــاز الســابق للمحاكمــة 

ــة(. ــدا التوجيهي ــادئ لوان ــا )مب ــي أفريقي ف
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الماءمــة وقابليــة التوقــع واتبــاع الإجــراءات القانونيــة الواجبــة. 13 وهكــذا، 
ــة  ــن المحلي ــه بموجــب القواني ــال أو الاحتجــاز مســموحا ب ــون الاعتق ــد يك ق
ــون  ــن القان ــا يتضمّ ــاً عندم ــة، مث ــر الدولي ــب المعايي ــفياً بموج ــن تعس ولك
مفاهيــم غيــر واضحــة وعامــة، "كالأمــن العــام" مــن دون تقديــم أي تعريفــات 

دقيقــة.14 

وبنــاءً علــى مــا ســبق، تعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن عــن قلقهــا الشــديد 
ــر  ــة غي ــة النظري ــق بالحراس ــي المتعلّ ــي المغرب ــار القانون ــون الإط ــن ك م
متوافــق مــع القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والمعاييــر الدوليــة فــي جوانــب 
عديــدة منــه، وقــد ســاهم فــي تســهيل انتهــاكات حقــوق الإنســان الخطيــرة فــي 

ســياق الاحتجــاز لــدى الشــرطة فــي المغــرب.

أولاً، تعتبــر ان الأســس المؤديــة لوضــع الأفــراد تحــت الحراســة النظريــة، 
اي "ضــرورة البحــث"، واســعة النطــاق. وبمــا أنـّـه لــم يتــمّ التوســع فــي هــذا 
ــاره  ــن اعتب ــا يمك ــة عمّ ــة ملموس ــم أمثل ــف أو تقدي ــال تعري ــن خ ــص م الن
ضروريــاً للبحــث، فــإن النــص يفتقــر إلــى الوضــوح والدقــة الازميــن 
ــام  ــد القي ــوا عن ــن ان يوضع ــذي يمك ــلوك ال ــن بالس ــراد المعنيي ــعار الأف لإش
ــة. ومــن شــأن الغمــوض فــي وصــف الأســباب  ــه تحــت الحراســة النظري ب
والظــروف التــي يمكــن بموجبهــا وضــع الشــخص رهــن الحراســة النظريــة 
أن يطــرح شــكوكاً ويخلــق فرصــاً للتطبيــق التعسّــفي وســوء اســتخدام الســلطة 

فــي هــذا المجــال.

ــات المغــرب بموجــب  ــع التزام ــة م ــدة الحراســة النظري ــق م ــاً، لا تتواف ثاني
المــادة 9 )3( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والتــي 
تضمــن تقديــم الموقــوف أو المعتقــل بتهمــة جزائيــة ســريعاً إلــى أحــد القضــاة 
أو أحــد الموظفيــن المخوليــن قانونــاً بمباشــرة وظائــف قضائيــة.15 وتقتضــي 

13  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35، الفقرة 12.

14  راجــع اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الماحظــات الختاميــة حــول البوســنة والهرســك )وثيقــة الأمــم المتحــدة 

رقــم CCPR/C/BIH/CO/1، 2006(، الفقــرة 18.

15  تنــص المــادة 14 )5( مــن الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان والقســم 13 )1( مــن المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة 
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هــذه المــادة أن يمثــل جميــع الأشــخاص الذيــن يعتقلــون أو يحتجــزون بتهمــة 
جنائيــة دون إبطــاء أمــام قــاض أو أحــد الموظفيــن الآخريــن المخوليــن قانونــاً 

بممارســة وظائــف قضائيــة. 16

ــوق  ــة بحق ــة المعني ــت اللجن ــار الســرعة، نصّ ــير معي ــق بتفس ــا يتعل ــي م وف
الإنســان علــى مــا يلــي: "ومــع أن المعنــى الدقيــق لعبــارة "دون إبطــاء" قــد 
يختلــف تبعــاً للظــروف الموضوعيــة ينبغــي ألا يتجــاوز التأخيــر بضعــة أيــام 
مــن وقــت اعتقــال الشــخص المعنــي. وتــرى اللجنــة أن مــدة 48 ســاعة تكفــي 
ــب أن  ــة؛ ويج ــي المحكم ــتماع ف ــة اس ــر لجلس ــرد والتحضي ــل الف ــادة لنق ع
يقتصــر أي تأخيــر يتجــاوز 48 ســاعة علــى الحــالات الاســتثنائية القصــوى 

وأن تكــون لــه مبرراتــه وفقــاً للظــروف الســائدة." 17

ووفقــا للإطــار المطبــق حاليــاً، فــي حــالات الجنــح والجنايــات المعاقــب عليها 
بالحبــس، يوضــع الشــخص رهــن إشــارة الشــرطة تحــت الحراســة النظريــة 
ــاعة  ــدة 192 س ــاضٍ؛ ولم ــام ق ــول أم ــن دون المث ــاعة م ــغ 72 س ــدة تبل لم
ــغ  ــة الداخلــي أو الخارجــي"؛ ولمــدة قــد تبل فــي حــالات "المــس بأمــن الدول
288 ســاعة "إذا تعلــق الأمــر بجريمــة إرهابيــة". وتبــدو أحــكام "الحراســة 
ــذ  ــا لا تأخ ــع أنه ــا وواق ــي تتطلبه ــة الت ــدة الطويل ــى الم ــة"، نظــراً إل النظري
فــي الحســبان الظــروف الموضوعيــة للحــالات الفرديــة، مخالفــةً لالتزامــات 
ــي  ــق ف ــة بالح ــك المتعلق ــا تل ــا فيه ــي، بم ــون الدول ــب القان ــرب بموج المغ

ــول دون إبطــاء أمــام القاضــي.18 ــة والمث الحري

ثالثــاً، ووفقــاً للقانــون، يجــب الحصــول علــى إذن أحــد أعضــاء النيابــة العامــة 
ــوارد  ــار ال ــرم المعي ــر لا يحت ــو أم ــاعة، وه ــوق 48 س ــاز ف ــد الاحتج لتمدي

ــاتٍ مشــابهة. راجــع أيضــاً الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز  ــا علــى ضمان ــة فــي أفريقي بشــأن المحاكمــة العادل
ــخص  ــة أي ش ــة بأحقي ــراءات المتعلق ــاف والإج ــبل الانتص ــأن س ــة بش ــية والتوجيهي ــادئ الأساس ــفي، المب التعس
ــدأ 11. ــم، المب ــام المحاك ــي اتخــاذ إجــراءات أم ــه مصلحــة خاصــة ف ــه أو أي شــخص آخــر ل محــروم مــن حريت

16  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35، الفقرة 32.

17  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35، الفقرة 33.

18  راجــع اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 35، الفقــرة 38. راجــع أيضــاً اللجنــة الأفريقيــة 

لحقــوق الإنســان والشــعوب، المبــادئ التوجيهيــة بشــأن شــروط الاعتقــال والاحتجــاز لــدى الشــرطة والاحتجــاز 
ــدأ 7 ب 2. الســابق للمحاكمــة، التــي اعتمــدت ســنة 2014، المب
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فــي المــادة 9 )3( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. 
ــات "القاضــي  ــان أن مواصف ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــت اللجن ــد أوضح وق
ــة"  ــاً ممارســة وظائــف قضائي ــن قانون ــن المخولي ــن الآخري أو أحــد الموظفي
ــتقلة  ــة مس ــة مختص ــلطة "جه ــون الس ــي أن تك ــادة 9 )3( تقتض ــى الم بمعن
وموضوعيــة وغيــر متحيــزة فيمــا يتعلــق بالقضايــا التــي تعالجهــا."19 ونظــراً 
إلــى الأدوار الأخــرى التــي يؤديهــا المدعــون العامــون فــي القضايــا الجنائيــة، 
ارتــأت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان إنـّـه لا يمكــن اعتبــار المدعــي العــام 
موظفــاً مخــولاً بممارســة السلـــطة القضــــائية بـــموجب الفقــرة 3 مــن المـــادة 

 20.9

وللأســباب نفســها، فإنـّـه لا يمكــن للمدعيــن العاميــن وحدهــم الإشــراف علــى 
وضــع الحراســة النظريــة ومراقبــة مراكــز الاحتجــاز، ومدتهــا وظروفهــا؛ 
بــل يجــب إنشــاء نظــام يقــوم علــى أساســه القضــاة أو غيرهــم مــن المفتشــين 
الخبــراء المســتقلين وغيــر المنحازيــن الذيــن يســتوفون معاييــر الاســتقالية 
والموضوعيــة والحيــاد، بزيــارة المراكــز مــن أجــل حمايــة الحــق فــي الحرية 
والظــروف الإنســانية ومنــع التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئة.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، ولــو تــمّ التغاضــي عــن واقــع أنّ المدعــي العــام 
ــادة  ــي الم ــه ف ــوص علي ــى المنص ــةً بالمعن ــةً مختص ــةً قضائي ــكّل جه لا يش
ــصّ  ــة والسياســية، لا ين ــوق المدني ــي الخــاص بالحق 9 )3( مــن العهــد الدول
ــدى الشــرطة أو إطــاق ســراح  ــدة الاحتجــاز ل ــد م ــق بتمدي الإجــراء المتعل
المحتجــز علــى ضــرورة مثــول المعتقــل أو المحتجــز شــخصياً أمــام القاضــي 
ــه لا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة. فمــن  أو الجهــة المختصــة، وبالتالــي فإنّ
المعلــوم أنّ للشــخص المحتجــز الحــق، عنــد مثولــه أمــام هــذه الســلطة، فــي 
الإدلاء بأقوالــه بشــأن المعاملــة التــي لقيهــا أثنــاء احتجــازه.21 وبالتالــي فــإنّ 
مثــول المعتقــل أمــام القاضــي هــو ضمانــة إضافيــة لحــق الفــرد فــي الأمــان 

19  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35، الفقرة 32.

20  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 35، الفقــرة 32. راجــع أيضــاً المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 

الإنســان، دعــوى مــولان ضــدّ فرنســا، الحكــم الصــادر فــي 23 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2010، الفقرتــان 55 و56.

21  راجــع مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال 

ــم  ــم المتحــدة رق ــة العامــة للأم ــرار الجمعي ــى المــلأ بموجــب ق ــا اعتمــدت ونشــرت عل الاحتجــاز أو الســجن، كم
.37 المبــدأ   ،43/173
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الشــخصي وفــي حظــر التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 
القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة.

علــى ضــوء مــا ســبق، تطالــب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن الســلطات 
المغربيــة، بمــا فيهــا الحكومــة، ومجلــس النــواب، ومجلــس المستشــارين 
بتعديــل قانــون المســطرة الجنائيــة بهــدف إصــلاح الإطــار القانونــي المتعلــق 
بالحراســة النظريــة وضمــان التزامــه الكامــل بالمعاييــر الدوليــة، بمــا فيهــا 
الحــق فــي الحريــة والأمــان الشــخصي. ولهــذه الغايــة، يجــب على الســلطات 

ضمــان مــا يلــي:

الحراســة . 1 تحــت  الأفــراد  وضــع  بأســس  التعريــف 
فــي  وتحديدهــا  ودقيقــاً  واضحــاً  تعريفــاً  النظريــة 
ــة  القانــون مــن خــلال إدراج عناصــر الملاءمــة وقابلي
الواجبــة،  القانونيــة  الإجــراءات  واتبــاع  التوقــع 
وإقصــاء العناصــر الغامضــة والفضفاضــة "كضــرورة 
البحــث"، إذا مــا لــم يتــم التعريــف بهــا بشــكل دقيــق؛

تقليــص المــدة القصــوى للاحتجــاز تحــت الحراســة . 2
ــى  ــاضٍ إل ــام ق ــول شــخصياً أم ــن دون المث ــة م النظري
الحــد الأدنــى، بحيــث لا تتخطــى هــذه المــدة الـــ48 
لاحتجــاز  إمكانيــة  أي  تنبنــي  أن  وضمــان  ســاعة، 
الشــخص لأكثــر مــن 48 ســاعة علــى أســس اســتثنائية 
ــدة )لا  ــى ح ــة عل ــق كل حال ــروف وف ــا الظ وان تبرره
الموجهــة  الادعــاءات  إلــى طبيعــة  فقــط  تســتند  أن 

للشــخص(؛
إلغــاء الصلاحيــات الممنوحــة لأعضــاء النيابــة العامــة . 3

فــي مــا يتعلــق بتمديــد مــدة الحراســة النظريــة وضمــان 
ــرطة  ــدى الش ــاز ل ــد الاحتج ــرار بتمدي ــدر أي ق أن يص
أو إطــلاق ســراح المحتجــز عــن قــاضٍ أو أي مســؤول 
ــاد  ــتقلالية والحي ــر الاس ــتوفي معايي ــر يس ــي آخ قضائ

ــة؛ والموضوعي
ضمــان الإشــراف القضائــي الفعــال والمســتقل و/أو من . 4



 اصلاح نظام العدالة الجنائية في المغرب  | 1213 | تعزيز حقوق وضمانات واجراءات ما قبل المحاكمة

قبــل خبــراء مســتقلين علــى مرافــق الحراســة النظريــة 
ــروطها. ومدتها وش

الاعتقال الاحتياطي  ب. 

الاعتقال الاحتياطي بأمر من قاضي التحقيق  )1

ــر  ــال الاحتياطــي" "تدبي ــى أنّ "الاعتق ــة عل ــون المســطرة الجنائي ــصّ قان ين
اســتثنائي" يعمــل بــه فــي الجنايات أو فــي الجنــح المعاقب عليها بعقوبة ســالبة 
للحريــة.22 ويصــدر الأمــر بالإيــداع بالســجن بعــد اســتنطاق الشــخص.23  لا 
يجــوز فــي القضايــا الجنحيــة أن يتجــاوز الاعتقــال الاحتياطــي شــهراً واحــداً، 
ولا يمكــن تمديــده إلا لمرتيــن فــي حــال الضــرورة؛ ولا يمكــن أن يتعــدّى أمــد 
الاعتقــال الاحتياطــي شــهرين فــي الجنايــات، ولا يمكــن أن تكــون التمديــدات 
إلا فــي حــدود خمــس مــرات ولنفــس المــدة،24 وذلــك بمقتضــى أمــر قضائــي 
معلـّـل تعليــاً خاصــاً يصــدر عــن قاضــي التحقيــق بنــاءً علــى طلبــات النيابــة 
العامــة المدعّمــة أيضــاً بأســباب. وإذا لــم يتخــذ قاضــي التحقيــق أمــراً بانتهــاء 
ــتمرّ  ــون، ويس ــوة القان ــم بق ــراح المته ــق س ــدة، يطل ــذه الم ــاء ه ــق أثن التحقي

التحقيــق، فــي حــالات الجنــح والجنايــات.

ووفقــاً للمادتيــن 179 و180 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة، يمكــن فــي كل 
ــرف  ــن ط ــق م ــي التحقي ــى قاض ــت إل ــراج المؤق ــب الإف ــدم طل ــت أن يق وق
المتهــم أو محاميــه. ويجــب علــى قاضــي التحقيــق أن يبــت فــي طلــب الإفــراج 
ــام مــن يــوم وضــع  ــل يصــدره خــال خمســة أي المؤقــت بأمــر قضائــي معلّ
ــراج  ــب الإف ــي طل ــق ف ــي التحقي ــتّ قاض ــم يب ــم إذا ل ــن للمته ــب. ويمك الطل
ــى  ــرةً إل ــه مباش ــع طلب ــددة أن يرف ــام المح ــة أي ــل خمس ــال أج ــت خ المؤق
ــل أقصــاه  ــل أج ــه داخ ــت في ــي تب ــتئناف الت ــة الاس ــة بمحكم ــة الجنحي الغرف

22  المادة 159 من قانون المسطرة الجنائية.

23  المادة 152 من قانون المسطرة الجنائية.

24  المادتان 179 و180 من قانون المسطرة الجنائية.
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خمســة عشــر يومــاً.

ــي  ــق ف ــي التحقي ــوز لقاض ــي، يج ــة الحال ــطرة الجنائي ــون المس ــا لقان ووفق
ــت  ــراج المؤق ــر بالإف ــة أن يأم ــة العام ــد استشــارة النياب ــا، بع ــع القضاي جمي
تلقائيــاً بشــرط أن يلتــزم المتهــم بالحضــور لجميــع إجــراءات الدعــوى كلمــا 
ــه أو بالإقامــة فــي  ــأن يخبــر قاضــي التحقيــق بجميــع تنقات دعــي لذلــك، وب

مــكان معيــن.25

الاعتقال الاحتياطي بأمر من المدعي العام   )2

إذا تعلــق الأمــر بالتلبــس بجنايــة، استفســر الوكيــل العــام للملــك أو أحــد نوابــه 
ــب  ــه تنصي ــه وأجــرى اســتنطاقه بعــد إشــعاره أن مــن حق المتهــم عــن هويت
ــن أن  ــار أو المعي ــي المخت ــق للمحام ــاً. يح ــه تلقائي ــن ل ــه وإلا عي ــام عن مح
يلتمــس إجــراء فحــص طبــي علــى موكلــه وأن يدلــي نيابــةً عنــه بوثائــق أو 
إثباتــات كتابيــة. إذا ظهــر أن القضيــة جاهــزة للحكــم، أصــدر الوكيــل العــام 
للملــك أمــراً بوضــع المتهــم رهــن الاعتقــال وأحالــه علــى غرفــة الجنايــات 

داخــل أجــل خمســة عشــر يومــاً علــى الأكثــر.26 

إذا تعلــق الأمــر بالتلبــس بجنحــة معاقــب عليهــا بالحبــس، أو إذا لــم تتوفــر فــي 
مرتكبهــا ضمانــات كافيــة للحضــور27، فإنــه يمكــن لوكيــل الملــك أو نائبــه أن 
يصــدر أمــراً بإيــداع المتهــم بالســجن، بعــد إشــعاره بــأن مــن حقــه تنصيــب 
محــام عنــه حــالاً واســتنطاقه عــن هويتــه والأفعــال المنســوبة إليــه. إذا صــدر 
ــي أول جلســة مناســبة  ــة تحــال ف ــإن القضي ــي الســجن، ف ــداع ف ــر بالإي الأم

تعقدهــا المحكمــة الابتدائيــة. 28

يمكــن لوكيــل الملــك فــي غيــر حالــة التلبــس بجنحــة، أن يصــدر أمــراً 

25  المادة 178 من قانون المسطرة الجنائية.

26  المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية.

27  المادة 74 من قانون المسطرة الجنائية.

28  المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية.
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بالإيــداع فــي الســجن فــي حــق المشــتبه فيــه الــذي اعتــرف بالأفعــال المكونــة 
لجريمــة يعاقــب عليهــا بالحبــس أو ظهــرت معالــم أو أدلــة قويــة علــى ارتكابه 
ــى  ــر عل ــه خطي ــات الحضــور أو ظهــر أن ــه ضمان ــر في ــذي لا تتوف ــا، وال له

ــى ســامة الأشــخاص أو الأمــوال.29  النظــام العــام أو عل

يعتبــر اللجــوء إلــى الاعتقــال الاحتياطــي فــي الإجــراءات الجنائيــة فــي 
ــر العــدل،  ــاً. فــي 30 آذار/مــارس 2016، وجــه وزي المغــرب أمــراً روتيني
ــام  ــن أم ــن العامي ــى المدعي ــرةً إل ــة، مذك ــة العام ــس النياب ــاً رئي ــو أيض وه
ــال  ــى أنّ "الاعتق ــا عل ــدّد فيه ــتئناف،30 ش ــم الاس ــة ومحاك ــم الابتدائي المحاك
الاحتياطــي" "تدبيــر اســتثنائي" وحثهــم علــى اتخــاذ اعتبــارات عديــدة فــي 
الحســبان عنــد إصــدار أوامــر الإيــداع فــي الســجن، بمــا فــي ذلــك الخــوف من 
عرقلــة مســار التحقيــق؛ ووقــف الجريمــة أو منــع تكرارهــا؛ وحفــظ الأدلــة 
ومنــع العبــث بمســرح الجريمــة؛ وقيــادة التحقيــق والتحــرّي اللذيــن يتطلبــان 
ــع  ــرار؛ ومن ــه مــن الف ــع المشــتبه في ــه ومشــاركته؛ ومن حضــور المشــتبه في
ــم؛  ــم أو أقاربه ــا أو عائاته ــهود أو الضحاي ــى الش ــط عل ــة أي ضغ ممارس
ومنــع التآمــر والتواطــؤ بيــن المتهــم والأفــراد الذيــن ســاهموا أو شــاركوا فــي 
الجريمــة. وقــد نــص مشــروع 2015 لتعديــل قانــون المســطرة الجنائيــة علــى 

تلــك المعاييــر، مــن بيــن جملــة أمــور أخــرى.

كمــا أكــد الوزيــر فــي مذكرتــه أيضــاً علــى أن المعتقليــن احتياطيــا يمثلــون مــا 
يزيــد عــن %40 مــن المســاجين )حوالــى 70 ألفــاً( وأنـّـه تثبــت بــراءة حوالــى 

4000 معتقــل احتياطــي كل ســنة. 31

وبالفعــل، إنّ الاســتخدام المفــرط لاعتقــال الاحتياطــي ســواء بأمــر مــن قضاة 
ــد عمــل كل  ــداً فــي البــاد. فق ــة العامــة موثــق جي ــق أو أعضــاء النياب التحقي

29  المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية.

ــارس 2016،  ــن”، 30 آذار/م ــن العامي ــى المدعي ــدل إل ــر الع ــن وزي ــي م ــال الاحتياط ــول الاعتق ــرة ح 30  “مذك

www.huffpostmaghreb.com/2016/04/27/detention-preventive- :ــي ــط التال ــر الراب ــرة عب متواف
maroc-mustapha-ramid_n_9784514.html

ــارس 2016،  ــن”، 30 آذار/م ــن العامي ــى المدعي ــدل إل ــر الع ــن وزي ــي م ــال الاحتياط ــول الاعتق ــرة ح 31  “مذك

www.huffpostmaghreb.com/2016/04/27/detention-preventive- :ــي ــط التال ــر الراب ــرة عب متواف
 maroc-mustapha-ramid_n_9784514.html
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مــن الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي والمجلــس الوطنــي لحقــوق 
الإنســان علــى توثيــق حــالات ســجون تخطــى فيهــا عــدد المعتقليــن احتياطيــا 
ــا  ــن احتياطي ــم فصــل المعتقلي ــان، لا يت ــي معظــم الأحي ــن.32 وف عــدد المداني
ــى ازدحــام داخــل الســجون  ــك إل ــد أدّى ذل ــي الســجون، وق ــن ف عــن المداني
ــك الظــروف الاإنســانية  ــي ذل ــوق الإنســان بمــا ف ــه انتهــاكات لحق ــج عن ينت
لاحتجــاز، والمعاملــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة التــي يتعــرّض لهــا 
المحتجــزون، فضــاً عــن حرمانهــم مــن الرعايــة الطبيــة والتغذيــة والنظافــة 

أو عــدم إتاحتهــا لهــم بالشــكل المائــم.

ــون  ــب القان ــرب بموج ــات المغ ــةً لالتزام ــات مخالف ــذه الممارس ــر ه وتعتب
الدولــي. إذ ينــص العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى 
أنـّـه "لا يجــوز أن يكــون احتجــاز الأشــخاص الذيــن ينتظــرون المحاكمــة هــو 
القاعــدة العامــة."33 وتؤكــد المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن المحاكمــة 
ــي  ــة ف ــة العادل ــادئ المحاكم ــا )مب ــي أفريقي ــة ف ــاعدة القانوني ــة والمس العادل
أفريقيــا( والتــي اعتمدتهــا اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب علــى 
أنّ الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة يجــب أن يســتخدم فقــط كإجــراء أخيــر،34 ولا 
يمكــن أن يصــدر أمــر بــه إلاّ "فــي حــال توافــر أدلــة كافيــة تعتبــره ضروريــاً 
ــرار أو التدخــل بالشــهود أو  ــة مــن الف ــل لتهمــة جنائي ــع الشــخص المعتق لمن
ــى الغيــر."35 )راجــع  ــل المشــتبه فيــه خطــراً واضحــاً وبالغــاً عل عندمــا يمثّ
أيضــاً الإعــان المشــابه الصــادر عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، فــي 
مــا يتعلــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الموضــح 

أدنــاه(.

32  راجــع مثــاً تقريــر الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعسّــفي، البعثــة إلــى المغــرب، 4 آب/أغســطس 2014، 

وثيقــة الأمــم المتحــدة UN Doc. A/HRC/27/48/Add.5، وأزمــة الســجون: مســؤولية مشــتركة لحمايــة 
ــرة  ــر 2012، ص.42، متواف ــان، تشــرين الأول/أكتوب ــوق الإنس ــي لحق ــس الوطن ــر المجل ــوق الســجناء، تقري حق

http://cndh.ma/sites/default/files/zm_lsjwn-_ltqryr_lkml.pdf الرابــط:  عبــر 

33  راجع مثاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 9 )3(.

ــة  ــي المحاكم ــق ف ــأن الح ــة بش ــية والتوجيهي ــادئ الأساس ــعوب، المب ــان والش ــوق الإنس ــة لحق ــة الأفريقي 34  اللجن

ــدأ 13 1 5. ــنة 2003، المب ــدت س ــا اعتم ــا كم ــي أفريقي ــة ف ــاعدة القانوني ــة والمس العادل

ــة  ــي المحاكم ــق ف ــأن الح ــة بش ــية والتوجيهي ــادئ الأساس ــعوب، المب ــان والش ــوق الإنس ــة لحق ــة الأفريقي 35  اللجن

ــدأ 13 1 5. ــنة 2003، المب ــدت س ــا اعتم ــا كم ــي أفريقي ــة ف ــاعدة القانوني ــة والمس العادل
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ــي  ــال الاحتياط ــى الاعتق ــوء إل ــن أنّ اللج ــة للحقوقيي ــة الدولي ــر اللجن وتعتب
ــى وجــه  ــا عل ــدة أســباب، منه ــرب لع ــي المغ ــم ف ــى نحــوٍ مائ ــق عل لا يطب
الخصــوص الاطــار القانونــي  المتعلــق بالاعتقــال الاحتياطــي. وبشــكلٍ 
ــال الاحتياطــي  ــى الاعتق ــة عل ــون المســطرة الجنائي ــصّ قان خــاص، فيمــا ين
باعتبــاره "تدبيــراً اســتثنائياً"، لا يــدرج النــص القانونــي أي أســباب أو 
ــل  ــن قب ــذا الإجــراء م ــق ه ــر بتطبي ــة لإصــدار الأم ــر واضحــة ودقيق معايي
ــة إدراج بعــض  ــن. ومــن الأمــور الإيجابي ــن العامي ــق والمدعي قضــاة التحقي
أســباب الاعتقــال الاحتياطــي فــي مشــروع تعديــل قانــون المســطرة الجنائيــة 
ــدل المشــار  ــر الع ــرة وزي ــي مذك ــا ف ــد منه ــل العدي ــي فصّ ــام 2015 والت لع
ــات  ــى مــن الضــروري إخضــاع مقتضي ــا ذكــر، يبق ــا أعــاه. ورغــم م إليه
قانــون المســطرة الجنائيــة المتعلقــة بتطبيــق الاعتقــال الاحتياطــي لتعديــات 
بهــدف ضمــان حســن امتثالهــا الكامــل للقانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة، 
ــي لإدراج قائمــة شــاملة مــن  ــةً بالشــكل الكاف ــك أن تكــون تقييدي ــي ذل ــا ف بم
الأســس الداعيــة لهــذا الاعتقــال، تقتصــر علــى مــا يســمح بــه القانــون الدولــي 
والمعاييــر الدوليــة؛ وضمــان أخــذ كل حالــة علــى حــدة وبشــكلٍ فــردي فــي 
الاعتبــار، بنــاءً علــى الأدلــة الخاصــة بالفــرد والقضيــة؛ والســماح بتطبيقــه 
ــال  ــذا الاعتق ــرورة ه ــى ض ــير إل ــة تش ــة واضح ــر أدل ــال تواف ــي ح ــط ف فق

ــة. ــة المعين ــي الظــروف المحيطــة بالحال ــولاً ف ــاره مناســباً ومعق واعتب

وفــي هــذا الســياق، تعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن عــن قلقهــا الشــديد مــن 
ــي  ــال التلقائ ــى الاعتق ــصّ عل ــه ين ــدو وكأن ــة يب ــون المســطرة الجنائي ان قان
فــي حــالات الجنــح والجنايــات التــي يعاقــب عليهــا بالحبــس، مــن دون إيــاء 
ــة بحقــوق  ــة المعني ــة علــى حــدة. وكانــت اللجن ــار لظــروف كل حال أي اعتب
الإنســان قــد وضّحــت أنــه، وطبقــاً للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية، "يجــب أن يســتند الاحتجــاز رهــن المحاكمــة إلــى قــرار بشــأن 
الحالــة الفرديــة يؤكــد معقوليــة الاحتجــاز وضرورتــه مــن أجــل منــع فــرار 
المتهــم أو التاعــب بالأدلــة أو تكــرار الجريمــة، علــى ســبيل المثــال،"36  أو 
ــا."37 كمــا أشــارت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان  "التأثيــر علــى الضحاي

36  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35، الفقرة 38.

37  دعــوى مايــكل وبرايــن هيــل ضــد إســبانيا، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، البــاغ رقــم 526/1993، وثيقــة 
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أيضــاً إلــى مــا يلــي: "يجــب ألا يكــون الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة إلزاميــاً 
بحــق جميــع المتهميــن الذيــن يواجهــون تهمــاً محــددة دون مراعــاة للظــروف 
الفرديــة؛ كمــا لا ينبغــي تحديــد فتــرة الاحتجــاز الســابق للمحاكمة على أســاس 
ــد  ــى المتهــم، بــل يجــب تحدي ــى الجريمــة المنســوبة إل ــة عل ــة المحتمل العقوب
ــت  ــا إذا كان ــي م ــم ف ــى الضــرورة. ويجــب أن تنظــر المحاك ــاء عل ــدة بن الم
بدائــل الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة، مثــل الكفالــة والأســاور الإلكترونيــة أو 
ــي  ــروري ف ــر ض ــاز غي ــل الاحتج ــأن تجع ــة ب ــروط، كفيل ــن الش ــا م غيره

الحالــة المعنيــة." 38

ــبء  ــة ع ــى الدول ــع عل ــة، يق ــر الدولي ــاً للمعايي ــك، وطبق ــى ذل ــاوةً عل وع
الإثبــات لإظهــار أنّ الاحتجــاز مشــروع وضــروري ومناســب فــي ظــروف 
ــن  ــراً لا يمك ــرح خط ــه يط ــتبه في ــن المش ــراج ع ــة، وأنّ الإف ــة المعني الحال
احتــواؤه بإجــراء آخــر أقــلّ صرامــة.39 وعلــى ســبيل المثــال، لــم تعتبــر كل 
مــن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان واللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان 
عنــد تقييمهمــا خطــر الفــرار، أنّ عــدم توافــر محــلّ إقامــة محــدد للمعتقــل40 أو 
واقــع أنــه أجنبــي ومــن الأرجــح أن يغــادر البــاد41 مــن الأســباب الكافيــة التي 
قــد تســتدعي احتجــازه قبــل محاكمتــه. إضافــةً إلــى ذلــك، ارتــأت المحكمــة 
ــر  ــق كامــاً، كان مــن غي ــا كان التحقي ــه كلم ــوق الإنســان أنّ ــة لحق الأوروبي

الأمم المتحدة رقم U.N. Doc. CCPR/C/59/D/526/1993 )1997(، الفقرة 12.3.

38  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 35 حــول المــادة 9 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

 UN Doc. ــم ــة الأمــم المتحــدة رق ــى شــخصه(، وثيق ــة  والأمــان عل ــي الحري ــرد ف ــة والسياســية )حــق الف المدني
CCPR/C/GC/35 )2014(، الفقــرة 38.

ــا  ــد بلغاري ــوف ض ــوى إيليجك ــان، دع ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــان 8-7، المحكم ــه، القاعدت ــع نفس 39  المرج

)33977/96(، الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان )2001(، الفقرتــان 85-84؛ دعــوى 
ــوق الإنســان )2007(،  ــة لحق ــة الأوروبي ــم الصــادر عــن المحكم ــا، )30779/04( الحك باتســوريا ضــدّ جورجي
الفقــرات 77-73؛ المقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق الإنســان ومكافحــة الإرهــاب، أســتراليا، وثيقــة الأمــم المتحــدة 
رقــم UN Doc. A/HRC/4/26/Add.3 )2006( الفقــرة 34؛ راجــع تقريــر الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز 
ــا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. E/CN.4/2006/7/Add.3 )2005( الفقــرة  التعســفي: جنــوب أفريقي

.65

ــم  ــم 55939/00 الحك ــب رق ــتونيا، الطل ــدّ إس ــولاوجوا ض ــوى س ــان، دع ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي 40  المحكم

ــرة 64. ــباط/فبراير  2005، الفق ــي 15 ش ــادر ف الص

41  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، دعــوى مايــكل وبرايــن هيــل ضــد إســبانيا، البــاغ رقــم 526/1993، وثيقــة 

الأمــم المتحــدة رقــم U.N. Doc. CCPR/C/59/D/526/1993 )1997(، الفقــرة 12.3.
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المرجــح أن يتمكــن المتهــم مــن التدخــل بســير العدالــة. 42

وبالإضافــة إلــى ذلــك، تتخــوّف اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن حيــال الصاحيــات 
الواســعة لأعضــاء النيابــة العامــة بإصــدار أوامــر الإيــداع فــي الســجن 
بانتظــار المحاكمــة. ووفقــاً للنظــام الأساســي للقضــاة الصــادر عــام 1974، 
يعتبــر أعضــاء النيابــة العامــة قضــاة. ولكــن، ووفــق مــا ينــصّ عليــه الفصــل 
ــة العامــة  56 مــن النظــام الأساســي لرجــال القضــاء، "يوضــع قضــاة النياب
تحــت ســلطة وزيــر العــدل ومراقبــة وتســيير رؤســائهم الأعليــن." وبســبب 
خضوعهــم لســلطة وزيــر العــدل، لا يســتوفي أعضــاء النيابــة العامــة معاييــر 
الاســتقالية والحيــاد المنصــوص عليهــا فــي المــادة 9 )3( مــن العهــد الدولــي 
ــة  ــة المعني ــا اللجن ــا شــدّدت عليه ــة والسياســية، كم ــوق المدني الخــاص بالحق
بحقــوق الإنســان التــي ختمــت بالقــول: "مــن الصفــات المازمــة للممارســة 
الســليمة للســلطة القضائيــة أن تمارســها هيئــة مســتقلة، موضوعيــة ومحايــدة 
فــي مــا يتعلــق بالمواضيــع المعالجــة. وعليــه، لا يمكــن اعتبــار المدعــي العــام 

مســؤولاً يمــارس الســلطة القضائيــة وفقــاً للفقــرة 3." 43

وفــي وقــتٍ يقيّــد فيــه النظــام الأساســي  للقضــاة  الجديــد، الــذي اعتمــد ســنة 
2016 ولكــن لــم يدخــل حيـّـز التنفيــذ بشــكل كامــل بعــد، نطــاق ســلطة وزيــر 
العــدل علــى أعضــاء النيابــة العامــة بشــكلٍ أساســي، بمــا فــي ذلــك التنصيــص 
علــى أن يكــون الوكيــل العــام لــدى محكمــة النقــض هــو رئيــس النيابــة العامة، 
لا تــزال اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن قلقــة مــن أن تكــون صاحيــات الاحتجــاز 

الممنوحــة لأعضــاء النيابــة العامــة مخالفــةً للمعاييــر الدوليــة.

وتتطلـّـب معاييــر الحيــاد أن تكــون الجهــة التــي تصــدر أمــر الإيــداع 
ــي،  ــة. وبالتال ــة الجنائي ــة المســؤولة عــن المتابع ــةً عــن الجه بالســجن مختلف

42  فــي ســياق ممارســة الضغــط علــى الشــهود والمتهميــن: المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، دعــوى كمــاش 

ضــد فرنســا، الطلــب رقــم 12325/86 و14992/89، الحكــم الصــادر فــي 27 تشــرين الثاني/نوفمبــر، الفقرتــان 
53 و54. أقــرّت المحكمــة هــذا المبــدأ بوجــه عــام أيضــاً: المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، دعــوى ميتشــا ضــد 

بولنــدا، الطلــب رقــم 13425/02، الحكــم الصــادر فــي 4 أيار/مايــو 2006، الفقــرة 49.

43  راجــع اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، 1547/2007، دعــوى توروبيكــوف ضــد قيرغيزســتان، الفقــرة 6.2؛ 

ــة: طاجيكســتان  ــرة 8.2؛ الماحظــات الختامي ــاد الروســي، الفق ــيتنيكوف ضــدّ الاتح 1278/2004، دعــوى ريش
)CCPR/CO/84/TJK, 2005(، الفقــرة 12.
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علــى القضــاة والمدعيــن العاميــن القيــام بــأدوار منفصلــة ويجــب أن يكونــوا 
مســتقلين لا عــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية فحســب، بــل عــن بعضهــم 
البعــض أيضــاً. ومــن الأســباب التــي تدعــو إلــى فصــل النيابــة العامــة عــن 
الوظائــف القضائيــة ضمــان أن يكــون نظــام العدالــة الجنائيــة عــادلاً للجميــع، 
ــة فــي كافــة الظــروف. ولكــن، بموجــب  ويكفــل الحــق فــي المحاكمــة العادل
ــة  ــاء النياب ــاة وأعض ــكّل القض ــنة 2016، يش ــاة لس ــي للقض ــام الأساس النظ
ــة  ــام القضائي ــون المه ــه ويمارس ــي نفس ــلك القضائ ــن الس ــزءاً م ــة ج العام
وتلــك الخاصــة بالادعــاء. ويبــدو ذلــك مخالفــاً لالتزامــات المغــرب بموجــب 
ــن  ــة. فم ــة العادل ــوق المحاكم ــة بحق ــك المتعلق ــا تل ــا فيه ــي بم ــون الدول القان
العناصــر الأساســية للمحاكمــة العادلــة مبــدأ تكافــؤ الفــرص والأســلحة بيــن 
الادعــاء والدفــاع، لا ســيما مــن حيــث القــدرة علــى إعــداد وتقديــم الدعــاوى 
ــذه  ــق ه ــة تحقي ــكّ أنّ عملي ــراءات. ولا ش ــي الإج ــاواة ف ــاة المس ــع مراع م
المســاواة تتعرقــل بمجــرّد أن يشــكّل أعضــاء النيابــة العامــة والقضــاة جــزءاً 

مــن الجســم نفســه.

وعلــى ضــوء مــا ســبق، تطالــب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن الســلطات 
ــس المستشــارين  ــواب ومجل ــس الن ــة، ومجل ــا الحكوم ــا فيه ــة، بم المغربي
إصــلاح إطــار العمــل الخــاص بالاعتقــال الاحتياطــي إصلاحــاً شــاملاً، بمــا 
فــي ذلــك أن يكــون تدبيــرا اســتثنائيا، وأن يصــدر أمــر الإيــداع فــي الســجن 
فــي الحــالات التــي تعتبــر ضروريــةً ومناســبةً ومعقولــةً فــي ظــروف الحالــة 
ــطرة  ــون المس ــل قان ــلطات تعدي ــى الس ــب عل ــة، يج ــذه الغاي ــة. وله المعني

الجنائيــة لضمــان مــا يلــي:

تحديــد أســباب ومعاييــر شــاملة، واضحــة ودقيقــة . 1
المعاييــر  مــع  يتوافــق  بمــا  الاحتياطــي،  للاعتقــال 
ــع  ــة التوق ــة بعناصــر الملاءمــة وقابلي ــة المتعلق الدولي
واســتبعاد  الواجبــة،  القانونيــة  الإجــراءات  واتبــاع 
"الأمــن  كتهديــد  والفضفاضــة  الغامضــة  المعاييــر 

العــام"؛ العــام" أو "النظــام 
الأمــر . 2 إصــدار  ضمــان  الخصــوص،  وجــه  علــى 

بالاعتقــال الاحتياطــي فقــط فــي حــال توافــر الأدلــة 
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الكافيــة التــي تعتبــر ضروريــةً لمنــع الشــخص المعتقــل 
مــن الفــرار أو المســاس بالأدلــة أو الشــهود، أو إذا كان 
ــل خطــراً واضحــاً وجســيما، وأن تكــون  المحتجــز يمثّ

ــداف؛ ــك الأه ــع تل ــبة م ــال متناس ــار الاعتق آث
ــق . 3 ــا بح ــي تلقائي ــال الاحتياط ــون الاعتق ــان ألا يك ضم

ــع المتهميــن الذيــن يواجهــون تهمــاً محــددة دون  جمي
ــة؛ ــكل قضي ــة ل مراعــاة للظــروف الفردي

التأكد، عند تحديد هذه الظروف، ممّا يلي:. 4
أن يقوم الاعتقال الاحتياطي على سبب  أ. 
واحد أو أكثر من الأسباب المعترف بها   

في القانون الدولي، والمعايير الموضوعية،   
والأدلة الواضحة؛  

أن يتم تقييم كل حالة على حدة بناء على  ب. 
ما إذا كان طلب الاعتقال الاحتياطي معقولاً   

ومناسباً وضروريا؛ً  
في الحالات التي يزعم فيها أنّ من شأن  ج.  
الاعتقال الاحتياطي أن ينتهك التزامات   

المغرب بموجب القانون الدولي، ان تتمكن   
السلطة القضائية من تقييم الادعاءات  

بالشكل المناسب؛  
أنه لا يمكن معالجة الحالة المعنية  د. 

بإجراءات بديلة عن الاعتقال الاحتياطي   
مثل الكفالة والأساور الإلكترونية أو غيرها   
من الإجراءات الكفيلة بأن تجعل الاحتجاز   

غير ضروري في الحالة المعنية؛  
الحــرص علــى وضــع المعتقليــن الاحتياطييــن فــي . 5

المدانيــن  المتهميــن  أماكــن احتجــاز منفصلــة عــن 
ــرم  ــروف تحت ــي ظ ــات؛ ف ــم العقوب ــت به ــن أنزل والذي
الإنســانية  والمعاملــة  البــراءة،  قرينــة  فــي  حقهــم 
ــي  ــا ف ــرم الكرامــة الملازمــة للشــخص، بم ــا يحت وفيم
ــة  ــة والمعامل ــة الطبي ــق منحهــم الرعاي ــك عــن طري ذل
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حيــث  مــن  المناســبة  الظــروف  وتأميــن  الملائمــة، 
التغذيــة والنظافــة والمبيــت؛

ــة العامــة فــي إصــدار . 6 ــات أعضــاء النياب إلغــاء صلاحي
أوامــر الاعتقــال الاحتياطــي،  وضمــان اتخــاذ هــذه 
القــرارات مــن قبــل القضــاة أو المســؤولين المرخــص 
ــة  ــتقلالية القضائي ــر الاس ــتوفون معايي ــذي يس ــم ال له

والحيــاد والموضوعيــة؛
ضمــان أن تكــون الجهــة التــي تصــدر أوامــر الاعتقــال . 7

الاحتياطــي منفصلــةً عــن الســلطة التــي تباشــر المتابعة 
ــي  ــا ف ــة بم ــة العادل ــوق المحاكم ــاً لحق ــة ضمان الجنائي
ذلــك الحــق فــي تكافــؤ الفــرص والأســلحة، والحــرص 
علــى فصــل النيابــة العامــة عــن مهــام البــت فــي 
الدعــاوى القضائيــة، وعــدم تشــكيل القضــاة والمدعيــن 

العاميــن جــزءاً مــن نفــس الجهــاز القضائــي؛
غيــر . 8 الاحتجــاز  أو  الاعتقــال  حــق ضحايــا  ضمــان 

ــق،  بمــا فــي  ــل للتطبي ــي الانتصــاف القاب المشــروع ف
ذلــك عبــر إجــراءات متاحــة ومبسّــطة.
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ــاز  ــة الاحتج ــي قانوني ــن ف ــق الطع ح  .2
الاعتقــال( ســبب  )معرفــة 

لا يعتــرف قانــون المســطرة الجنائيــة اعترافــاً صريحــاً ولا ينــصّ علــى 
ــي  ــة ف ــن للحراســة النظري أيّ إجــراءات تضمــن حــق الأشــخاص الخاضعي
ــرار  ــة )ســواء الق ــام المحكم ــة أم ــن الحري ــم م ــة حرمانه ــي قانوني ــن ف الطع
الأولــي بالوضــع تحــت الحراســة النظريــة أو قــرار التمديــد(، حيــث يمكــن 
أن يحــرم الشــخص مــن حريتــه ويوضــع تحــت الحراســة النظريــة لمــدة 12 

ــا وصــف أعــاه(. ــوع الادعــاءات ضــدّ الشــخص، كم ــاً )بحســب ن يوم

وفــي مــا يتعلــق بقــرار وضــع الفــرد قيــد الاعتقــال الاحتياطــي، ينــصّ 
قانــون المســطرة الجنائيــة علــى طلــب الإفــراج المؤقــت بانتظــار المحاكمــة 
ويمكــن أن يتــم تقديمــه فــي كل وقــت مــن قبــل المتهــم أو محاميــه أو ممثــل 
النيابــة العامــة.44 ويجــب علــى قاضــي التحقيــق أن يبــت فــي طلــب الإفــراج 
المؤقــت.45  ويمكــن للمتهــم إذا لــم يبــت قاضــي التحقيــق فــي طلــب الإفــراج 
المؤقــت خــال أجــل خمســة أيــام أن يرفــع طلبه مباشــرةً إلــى الغرفــة الجنحية 
بمحكمــة الاســتئناف التــي تبــت فيــه داخــل أجــل أقصــاه خمســة عشــر يومــاً 
وإلا فيقــع مباشــرةً الإفــراج عــن المتهــم.46 وتختــص هيئــة الحكــم بالبــت فــي 
طلــب الإفــراج المؤقــت عنــد إحالــة القضيــة إليهــا.47 وإذا تعيــن علــى هيئــة 
ــادة،  ــذه الم ــي ه ــا ف ــي إحــدى الحــالات المنصــوص عليه ــت ف ــم أن تب الحك
ــعار  ــع الإش ــة م ــالة مضمون ــطة رس ــم بواس ــراف ومحاموه ــتدعى الأط يس
ــة العامــة والأطــراف  ــى النياب بالاســتام ويصــدر المقــرر بعــد الاســتماع إل
ــرار الصــادر عــن  ــة، يكــون الق ــي هــذه الحال ومحاميهــم إذا حضــروا.48 وف

ــن. ــل لأي طع ــر قاب ــح الاســتئنافية غي ــة الجن ــات أو غرف ــة الجناي غرف

44  المادتان 179 و180 من قانون المسطرة الجنائية.

45  المادة 179 من قانون المسطرة الجنائية.

46  المادة 179 من قانون المسطرة الجنائية.

47  المادة 180 من قانون المسطرة الجنائية.

48  المادة 180 من قانون المسطرة الجنائية.
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يتعيــن علــى المغــرب، بموجــب الالتزامــات القانونيــة الدوليــة إنشــاء إجــراء 
مبســط، متــاح وســريع يمارســه أي شــخص يحــرم مــن حريتــه )أو محاميــه 
ــع  ــي رف ــه ف ــون باســمه( يضمــن حق ــن يتصرّف ــن الذي أو الأشــخاص الآخري
ــة احتجــاز الفــرد والأمــر بالإفــراج  طلــب أمــام المحكمــة، لتبــت فــي قانوني

عنــه إن لــم يكــن الاحتجــاز قانونيــاً.

وهــذا الحــق مكــرّس فــي المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، بمــا فيهــا المــادة 
ــادة  ــية، والم ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه 9 )4( م
14 )6( مــن الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان والقســم 13 )4( مــن المبــادئ 
ــي  ــة ف ــاعدة القانوني ــة والمس ــة العادل ــأن المحاكم ــة بش ــية والتوجيهي الأساس
أفريقيــا. ولمــا كان هــذا الحــق يشــكّل ضمانــةً أساســيةً فــي وجــه الانتهــاكات 
الخطيــرة لحقــوق الإنســان، بمــا فيهــا الاحتجــاز التعسّــفي، والتعذيــب وغيــره 
ــذا  ــرام ه ــب احت ــري، يج ــاء القس ــيئة، والاختف ــة الس ــروب المعامل ــن ض م
ــى فــي الحــالات  ــه حت ــة الظــروف: ولا يجــوز الانتقــاص من الحــق فــي كاف

التــي يشــتبه فيهــا بالفــرد أو يــدان فيهــا بجرائــم تتعلــق بالإرهــاب.49

ينطبــق هــذا الحــق علــى أي وضــع يحــرم فيــه الشــخص مــن الحريــة،50 بمــا 
فــي ذلــك عنــد احتجــازه لــدى الشــرطة. والغــرض هــو الإفــراج، المشــروط 
أو غيــر المشــروط عــن المحتجــز، ويتطلــب بالتالــي أن تكــون المحكمــة التــي 
تبــت فــي الموضــوع مســتقلة، وان تتمتــع بســلطة قضائيــة تخولهــا صاحيــة 
البــت فــي المســائل القانونيــة التــي تنشــأ أثنــاء نظــر الدعــاوى ذات الطبيعــة 
القضائيــة،51 ويشــترط أن تملــك المحكمــة ســلطة الأمــر بإحضــار الشــخص 

49  راجــع اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 29، الفقــرة 19؛ الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز 

ــخص  ــة أي ش ــة بأحقي ــراءات المتعلق ــاف والإج ــبل الانتص ــأن س ــة بش ــية والتوجيهي ــادئ الأساس ــفي، المب التعس
WGAD/ ،ــام المحاكــم ــي اتخــاذ إجــراءات أم ــه مصلحــة خاصــة ف ــه أو أي شــخص آخــر ل محــروم مــن حريت
CRP.1/2015 29 نيســان/أبريل المبــدأ 4؛ المبــادئ المتعلقــة بالحــق فــي المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة 

ــا، القســم 13 )5( )4( فــي أفريقي

50  الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي، المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن ســبل الانتصــاف 

والإجــراءات المتعلقــة بأحقيــة أي شــخص محــروم مــن حريتــه أو أي شــخص آخــر لــه مصلحــة خاصــة فــي اتخــاذ 
ــدأ 3. ــم، المب ــام المحاك إجــراءات أم

51  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 35 حــول المــادة مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

 UN Doc. ــم ــم المتحــدة رق ــة الأم ــى شــخصه(، وثيق ــان عل ــة والأم ــي الحري ــرد ف ــة والسياســية )حــق الف المدني
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ــول  ــب المث ــد طل ــا إذا كان ق ــر عم ــض النظ ــا، بغ ــول أمامه ــز للمث المحتج
أمامهــا أم لا.52  ويجــب أن تبــت المحكمــة فــي قانونيــة الاحتجــاز مــن دون 
ــم.53  ــراج عــن المته ــي، يجــب الإف ــر قانون ــر، وإن كان  الاحتجــاز غي تأخي
كمــا يجــب أن تتمتــع المحكمــة بالســلطة القانونيــة للأمــر بالإفــراج ويجــب في 
الممارســة أن تأمــر بالإفــراج إن كان الحرمــان مــن الحريــة غيــر قانونــي أو 

تعسّــفي.

وتعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن عــن قلقهــا الشــديد مــن عــدم توفيــر قانــون 
المســطرة الجنائيــة للخاضعيــن للحراســة النظريــة أي حــق أو إجــراء يمكنهــم 
ــراً للجــدل بشــكلٍ  ــر مثي ــر الأم ــم. ويعتب ــة احتجازه ــي قانوني ــن ف ــن الطع م
ــي  ــون المغرب ــي القان ــة ف ــة النظري ــدة الحراس ــول م ــى ط ــراً إل ــاص نظ خ
وواقــع أنـّـه مــن الممكــن، فــي القضايــا المتعلقــة بالإرهــاب مثــاً، أن يوضــع 
الأفــراد تحــت الحراســة النظريــة لمــدة 12 يومــاً قبــل المثــول أمــام قــاضٍ.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، تتخــوّف اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أيضــاً مــن عــدم 
خضــوع أوامــر الاعتقــال الاحتياطــي  الصــادرة مــن قبل النيابــة لأي مراجعة 
قضائيــة فوريــة، وأنــه لا يمكــن للمحتجزيــن الطعــن فــي قانونيــة الاحتجــاز 
ــى ســبيل  ــة. وعل ــم للمحاكم ــت قضيته ــة المختصــة إلا إذا أحيل ــام المحكم أم
المثــال، تتــم الإحالــة فــي مهلــة 15 يومــاً مــن تاريــخ تحديــد المدعــي العــام 
لجهوزيــة الدعــوى للمحاكمــة أمــام الغرفــة الجنحيــة فــي محكمــة الاســتئناف.

كمــا تعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن عــن قلقهــا مــن أنــه وبموجــب الإطــار 
ــال الاحتياطــي التــي  ــي، لا يجــوز الطعــن فــي أوامــر الاعتق القانونــي الحال
يتخذهــا قضــاة التحقيــق إلا أمــام القضــاة أنفســهم الذيــن أصدروهــا. والمعاييــر 

ــادئ  ــي بالاحتجــاز التعســفي، المب ــق العامــل المعن ــرة 45. راجــع أيضــاً الفري CCPR/C/GC/35 )2014( الفق
الأساســية والتوجيهيــة بشــأن ســبل الانتصــاف والإجــراءات المتعلقــة بأحقيــة أي شــخص محــروم مــن حريتــه أو 

أي شــخص آخــر لــه مصلحــة خاصــة فــي اتخــاذ إجــراءات أمــام المحاكــم، المبــدأ 6.

52  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 35 حــول المــادة مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

 UN Doc. ــم ــم المتحــدة رق ــة الأم ــى شــخصه(، وثيق ــان عل ــة والأم ــي الحري ــرد ف ــة والسياســية )حــق الف المدني
الفقرتــان 41-42.  )CCPR/C/GC/35 )2014

53  الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي، المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن ســبل الانتصــاف 

والإجــراءات المتعلقــة بأحقيــة أي شــخص محــروم مــن حريتــه أو أي شــخص آخــر لــه مصلحــة خاصــة فــي اتخــاذ 
ــدآن 8 و15. ــم، المب ــام المحاك ــراءات أم إج
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الدوليــة بشــأن هــذه الموضــوع واضحــةً جــدا: يجــب أن تتولــى الطعــن فــي 
ــي  ــة الت ــن المحكم ــة ع ــدة مختلف ــتقلة ومحاي ــة مس ــاز محكم ــة الاحتج قانوني
أصــدرت الأمــر بالاحتجــاز.54 ويجــب أن يكــون الإجــراء الخــاص بالطعــن 
ــة  ــة الحضوري ــدأ المحاكم ــرم مب ــادلاً، يحت ــه ع ــاز نفس ــة الاحتج ــي قانوني ف
ومبــدأ تكافــؤ الفــرص والأســلحة، حيــث يفتقــر قاضــي التحقيــق الــذي اتخــذ 

قــرار الاحتجــاز إلــى الحيــاد المطلــوب لمراجعــة شــرعية قــراره الســابق.

ومــن دواعــي القلــق الأخــرى أنّ القــرارات الصــادرة مــن الغرفــة الجنحيــة 
ــة  ــر قابل ــة وغي ــات الإفــراج تكــون نهائي فــي محكمــة الاســتئناف بشــأن طلب
ــق  ــا بح ــزون احتياطي ــع المحتج ــة، يتمت ــر الدولي ــا للمعايي ــن. ووفق لأي طع
النظــر فــي قانونيــة احتجازهــم مــن قبــل محكمــة مســتقلة وغيــر منحــازة أو 
أي جهــة قضائيــة أخــرى ضمــن مهــلٍ معقولــة. وقــد أشــار الفريــق العامــل 
المعنــي بالاحتجــاز التعسّــفي إلــى أنّ الحرمــان مــن الحريــة، وإن كان قانونيــاً 
فــي البدايــة، قــد يصبــح تعسّــفياً إذا لــم يخضــع للمراجعــة الدوريــة.55  وتضــع 
المعاييــر الدوليــة علــى الســلطات عــبء إثبــات أنّ الاحتجــاز لا يــزال 
ضروريــاً ومتناســباً وأنّ التحقيــق يجــري بشــكلٍ ثابــت.56 وامتثــالًا لهــذه 
ــرارات  ــن إخضــاع الق ــة أن تضم ــى الســلطات المغربي ــر، يجــب عل المعايي
الصــادرة عــن الغــرف الجنحيــة وغــرف الجنايــات فــي المحاكــم الاســتئنافية 
الاحتجــاز،  بقانونيــة  المتعلقــة  والقــرارات  الإفــراج،  بطلبــات  المتعلقــة 

ــة. ــة ودوري ــدة، موضوعي ــتقلة، محاي ــة مس ــة قضائي لمراجع

وعــاوةً علــى ذلــك، ونظــراً إلــى عــدم ماءمــة أســباب الاعتقــال الاحتياطــي 
المنصــوص عليهــا فــي قانــون المســطرة الجنائيــة، كمــا هــو مفصّــل أعــاه، 

54  الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي، المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن ســبل الانتصــاف 

والإجــراءات المتعلقــة بأحقيــة أي شــخص محــروم مــن حريتــه أو أي شــخص آخــر لــه مصلحــة خاصــة فــي اتخــاذ 
ــرة 69. ــدأ 4، الفق ــم، المب ــام المحاك ــراءات أم إج

ــق  ــم 43/2006(، الفري ــرأي رق ــة )ال ــدة الأميركي ــات المتح ــري ضــدّ الولاي ــه الم ــح كاحل ــي صال ــوى عل 55  دع

 ،)UN Doc. A/HRC/7/4/Add.1 )2008 العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعسّــفي، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
ــم  ــة الأم ــوق الإنســان، وثيق ــة بحق ــة المعني ــان 37-36؛ راجــع أيضــاً أ ضــدّ أســتراليا، اللجن ص. 37-29، الفقرت

المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/59/D/560/1993 )1997( الفقــرة 9.4.

56  المحكمــة الأوروبيــة: دعــوى برينســيبي ضــدّ موناكــو )43376/06(، )2009( الفقــرات 88-73، دعــوى لابيتا 

ضــدّ إيطاليــا )26772/95(، )2000( الفقرتــان 153-152؛ دعــوى خورخيــه، خوســيه ودانتــي بيرانــو باســو ضــدّ 
الأوروغــواي )12.553، التقريــر رقــم 86/09(، لجنــة البلــدان الأميركية )2009( الفقرتــان 104-105.
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تتخــوّف اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن مــن أن يكــون الإجــراء المتعلــق بـ"طلــب 
ــى  ــراء عل ــذا الإج ــاق ه ــر نط ــة. ويقتص ــر الدولي ــاً للمعايي ــراج" مخالف الإف
ــال  ــت الاعتق ــخص تح ــع الش ــة لوض ــباب الداعي ــت الأس ــا إذا كان ــد م تحدي
الاحتياطــي لا تــزال قائمــة، لا إلــى تحديــد مــا إذا كان الاحتجــاز نفســه 
قانونيــاً. ولامتثــال للمعاييــر الدوليــة بهــذا الشــأن، لا بــد مــن أن يشــمل النظــر 
فــي قانونيــة الاحتجــاز تقييمــاً لمــا إذا كان الاعتقــال والاحتجــاز قــد نفـّـذا وفقــاً 
للإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي القانــون الوطنــي، ومــا إذا كانــت أســباب 
ــون الوطنــي، ومــا إذا كان الاحتجــاز  الاحتجــاز منصوصــاً عليهــا فــي القان
غيــر تعسّــفي أو غيــر مشــروع بموجــب القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة.

وكمــا أكّــدت ذلــك اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، يجــب أن تنظــر المحكمــة 
ــر المــادة 9 )4(  ــل لمعايي ــة الاحتجــاز"، بشــكل يمتث ــي تبــت فــي "قانوني الت
ــا إذا  ــي م ــية، لا ف ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه م
كان الحرمــان مــن الحريــة يتوافــق مــع الأســباب والإجــراءات المنصــوص 
عليهــا فــي القانــون الوطنــي فحســب، بــل فــي مــا إذا كان الاحتجــاز متوافقــاً 
ــي  ــد الدول ــي العه ــمولة ف ــوق أخــرى مش ــة أو أي حق ــي الحري ــع الحــق ف م
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وهــو مــا يشــمل "عناصــر الماءمــة 
وقابليــة التوقــع واتبــاع الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، عــاوة علــى عناصــر 

ــة والضــرورة والتناســب." 57 المعقولي

وعلــى ضــوء مــا ســبق، تطالــب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن الســلطات 
ــس المستشــارين  ــواب ومجل ــس الن ــة، ومجل ــا الحكوم ــا فيه ــة، بم المغربي
بتعديــل قانــون المســطرة الجنائيــة مــن أجــل ضمــان حــق الطعــن فــي 
قانونيــة الاحتجــاز، بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة، بمــا فــي ذلــك عــن 

ــة: ــراءات التالي ــاذ الإج ــق اتخ طري

57  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 35 حــول المــادة 9 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

 UN Doc. ــم ــم المتحــدة رق ــة الأم ــى شــخصه(، وثيق ــان عل ــة والأم ــي الحري ــرد ف ــة والسياســية )حــق الف المدني
ــفي،  ــاز التعس ــي بالاحتج ــل المعن ــق العام ــاً الفري ــع أيض ــان 44 و12. راج CCPR/C/GC/35 )2014( الفقرت
ــة أي شــخص محــروم مــن  ــة بأحقي ــة بشــأن ســبل الانتصــاف والإجــراءات المتعلق ــادئ الأساســية والتوجيهي المب
ــر 2015(  ــم، )حزيران/يناي ــام المحاك ــي اتخــاذ إجــراءات أم ــه مصلحــة خاصــة ف ــه أو أي شــخص آخــر ل حريت

ــرة 42. ــدأ 14، الفق المب
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الأفــراد . 1 لجميــع  خلالــه  مــن  يمكــن  إجــراء  وضــع 
اعتقالهــم  لحظــة  منــذ  حريتهــم،  مــن  المحروميــن 
ــة  ــام محكم ــة أم ــع قضي ــم، رف ــن حريته ــم م وحرمانه
مســتقلة وغيــر منحــازة تبــت دون إبطــاء فــي قانونيــة 
كان  إن  عنهــم  بالإفــراج  أمــراً  وتصــدر  احتجازهــم 
الاحتجــاز غيــر قانونــي أو تعسّــفي؛ ولهــذه الغايــة:

ضمان إمكانية طعن الأفراد الخاضعين أ. 
للحراسة النظرية والأشخاص الذين   

يتصرّفون باسمهم في قانونية احتجازهم   
وفي أي تمديد لمدة احتجازهم أمام محكمة   

مستقلة وغير منحازة، وعبر إجراء   
معجّل؛  

إلغاء صلاحية أعضاء النيابة العامة في  ب. 
وضع الأفراد تحت الاعتقال الاحتياطي،   
وحصر هذه الصلاحية في المسؤولين   

القضائيين المستقلين وغير المنحازين أو   
في المحاكم  نفسها؛  

ج.  ضمان إمكانية طعن المعتقلين احتياطيا 
في قانونية اعتقالهم أمام محكمة مستقلة    

وغير منحازة وعبر إجراء معجّل؛  
د.  ضمان أن يكون إجراء الطعن في قانونية 

الاعتقال مبسطًا، ومتاحاً، ومعجلاً، وعادلاً،   
يراعي مبدأ المحاكمة الحضورية، ويحترم   

مبدأ تكافؤ الفرص والأسلحة؛  
ه.  ضمان ان يكون القضاة المكلفين بالنظر 

في قانونية الاعتقال مستقلين وموضوعيين   
ومحايدين في ما يتعلق بالقضايا التي تتم   

معالجتها، ولهذه الغاية إلغاء صلاحيات   
قضاة التحقيق في النظر في أوامر   

الاعتقال الصادرة عنهم؛  
و.  ضمان أن تتمتع السلطات القضائية 
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المكلفة بالنظر في قانونية الاعتقال   
بصلاحية  إصدار الأوامر التي تقضي   

بمثول الأفراد أمام المحكمة بغض النظر   
عما إذا كان الشخص قد طلب ذلك،   

وصلاحية إصدار الأوامر بالإفراج عن   
الشخص على الفور، إذا اعتبر الاعتقال   
غير قانوني أو تعسفياً بموجب القانون   

الوطني أو الدولي؛  
ضمان خضوع القرارات الصادرة عن  ز. 

غرف الجنح والجنايات في محاكم   
الاستئناف في ما يتعلق بأوامر الاعتقال   
الاحتياطي والقرارات المتعلقة بقانونية   

الاعتقال لمراجعة  قضائية مستقلة   
ومحايدة، وموضوعية، ودورية.  

عنــد بــت المحكمــة فــي قانونيــة الاعتقــال، يجــب النظــر . 2
فــي مــدى توافــق الاعتقــال مــع الإجــراءات المنصــوص 
عليهــا فــي القانــون الوطنــي والدولــي، وتقييــم أســباب 
القانونيــة  الاعتقــال  أســباب  توافــق  و  الاعتقــال، 
ــي،  ــون الدول ــي والقان ــون الوطن ــع القان ــة م والوقائعي
بمــا فــي ذلــك فــي مــا يتعلــق بمعاييــر الملاءمــة وقابليــة 
التوقــع واتبــاع الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، وكذلــك 

عناصــر المعقوليــة والضــرورة والتناســب؛
ضمــان حــق الشــخص الخاضــع للحراســة النظريــة أو . 3

ــم الاســتماع  ــي ان يحضــر ويت ــي ف ــال الاحتياط الاعتق
فــي  وحقــه  الإجــراءات،  مراحــل  كافــة  فــي  اليــه 
الوصــول الســريع إلــى محــام مســتقل مــن اختيــاره 

ــاه(. ــل أدن ــو مفصّ ــا ه )كم
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الحق في الاستعانة بمحامٍ خلال مدة   .3
الحراسة النظرية والاحتجاز السابق للمحاكمة

الحق في الاستعانة بمحامٍ عند الخضوع للحراسة  أ. 
النظرية

يتضمّــن قانــون المســطرة الجنائيــة مقتضيــاتٍ تســتوجب مــن الســلطات 
ــي  ــم ف ــن حريته ــن م ــم أو المحرومي ــم توقيفه ــن ت ــراد الذي ــرام حــق الأف احت
الحصــول علــى المســاعدة القانونيــة، إمــا عــن طريــق تعييــن محــامٍ أو طلــب 

ــة. ــي إطــار المســاعدة القانوني ــه ف تعيين

وفقــاً لقانــون المســطرة الجنائيــة، يحــق للشــخص الــذي وضــع تحت الحراســة 
النظريــة الاســتفادة مــن مســاعدة قانونيــة فــي الحــالات التالية: 58

فــي حــالات التلبــس، يكــون للشــخص الــذي وضــع تحت الحراســة 	 
النظريــة الحــق فــي تعييــن محــام وكــذا الحــق فــي طلــب تعيينــه 
ــم الاتصــال بمحــامٍ بترخيــص  ــة. يت ــي إطــار المســاعدة القانوني ف
مــن النيابــة العامــة، لمــدة لا تتجــاوز ثاثيــن دقيقــة تحــت مراقبــة 
ــة.  ــرية المقابل ــل س ــي ظــروفٍ تكف ــة ف ــط الشــرطة القضائي ضاب
غيــر أنّــه إذا تعــذّر الحصــول علــى ترخيــص النيابــة العامــة فــإنّ 
ــي  ــتثنائية" للمحام ــة اس ــأذن "بصف ــة ي ــرطة القضائي ــط الش ضاب
بالاتصــال بالشــخص الموضــوع تحــت الحراســة النظريــة، علــى 

أن يرفــع فــوراً تقريــراً فــي هــذا الشــأن الــى النيابــة العامــة.

يتــم الاتصــال بالمحامــي قبــل انتهــاء نصــف المــدة الأصليــة 
ــق  ــا تعل ــة، كلم ــة العام ــل النياب ــن لممث ــة. ويمك ــة النظري للحراس
الأمــر بوقائــع تكــون جنايــة واقتضــت ضــرورة البحــث ذلــك، أن 
ــى  ــاء عل ــه بن ــي بموكل ــال المحام ــتثنائية، اتص ــة اس ــر بصف يؤخ
طلــب مــن ضابــط الشــرطة القضائيــة علــى ألا تتجــاوز مــدة 

58  المواد 66، 73، 74 و80 من قانون المسطرة الجنائية.
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ــدة  ــف الم ــاء نص ــن انته ــداء م ــاعة ابت ــرة س ــي عش ــر اثنت التأخي
الأصليــة للحراســة النظريــة. وإذا تعلــق الأمــر بجريمــة إرهابيــة، 
فــإنّ الاتصــال بمحــامٍ يتــمّ قبــل انصــرام المــدة الأصليــة للحراســة 
النظريــة. ويمكــن لممثــل النيابــة العامــة تأخيــر اتصــال المحامــي 
ــة، إذا  ــرطة القضائي ــط الش ــن ضاب ــب م ــى طل ــاءً عل ــه بن بموكل
ــر  ــك التأخي ــى ألا يتجــاوز ذل ــك ضــرورة البحــث عل اقتضــت ذل
ــة  ــة للحراس ــدة الأصلي ــرام الم ــن انص ــداءً م ــاعة ابت ــدة 48 س م

ــاعة(. ــة )96 س النظري

ــم 	  ــس، يت ــا بالحب ــب عليه ــة يعاق ــة أو جنح ــر بجناي ــق الأم إذا تعل
الاتصــال بمحــامٍ بالترخيــص مــن النيابــة العامــة ابتــداءً مــن 
ــق  ــة. إذا تعل ــة النظري ــد الحراس ــرة تمدي ــن فت ــى م ــاعة الأول الس
ــر الاتصــال  ــة تأخي ــة العام ــن للنياب ــة يمك ــة إرهابي ــر بجريم الأم
علــى ألا يتجــاوز ذلــك التأخيــر مــدة ثمــان وأربعيــن ســاعة ابتــداءً 

ــد الأول. ــن التمدي م

ــه بالاتصــال بالشــخص الموضــوع  يمكــن للمحامــي المرخــص ل
تحــت الحراســة النظريــة أن يقــدم أثنــاء مــدة تمديــد هــذه الحراســة 
وثائــق أو ماحظــات كتابيــة للشــرطة القضائيــة أو للنيابــة العامــة. 
ولكــن يمنــع علــى المحامــي إخبــار أي كان بمــا راج خــال 

ــة. 59 ــل انقضــاء مــدة الحراســة النظري ــه قب الاتصــال بموكل

ب.  الحــق فــي الاســتعانة بمحــامٍ عنــد الاســتنطاق مــن قبــل 
النيابــة العامــة قضــاة التحقيــق وأعضــاء 

وفقــا للمــادة 134، يحــق للمحامــي أن يحضــر الاســتنطاق المتعلــق بالتحقيــق 
فــي هويــة المتهــم، مــا لــم يتنــازل المتهــم صراحــةً عــن مــؤازرة الدفــاع.60  

59  المادتان 66 و80 من قانون المسطرة الجنائية.

60  المادة 139 من قانون المسطرة الجنائية.
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ويجــوز لقاضــي التحقيــق بالرغــم مــن مقتضيــات المــادة 134 أن يقــوم فــوراً 
بإجــراء اســتجواب أو مواجهــة إذا دعــت لذلــك حــالات الاســتعجال، مثــا اذا 

كانــت العامــات الموجــودة علــى وشــك الاندثــار. 61

ــل. ولا  ــى الأق ــن عل ــن كاملي ــتنطاق بيومي ــل كل اس ــي قب ــتدعى المحام ويس
ينــصّ القانــون علــى أي ضمانــات بشــأن لقــاء المحامــي بموكلــه قبــل 
الاســتنطاق مــن قبــل قاضــي التحقيــق. ولا يمكــن لمحامــي المتهــم ولا 
لمحامــي الطــرف المدنــي أن يتنــاولا الكلمــة إلا لتوجيــه أســئلة أثناء اســتنطاق 
المتهــم أو مواجهتــه بغيــره أو أثنــاء الاســتماع إلــى الطــرف المدنــي، بعــد أن 
يــأذن لهمــا قاضــي التحقيــق، فــإن رفــض الإذن لهمــا بالكلمــة تعيــن تســجيل 

ــه. ــا ب ــاق نصه ــي المحضــر أو إرف الأســئلة ف

ــي حــالات  ــة، ف ــون المســطرة الجنائي ــن قان ــن 73 و74 م وبموجــب المادتي
ــه  ــد نواب ــك أو أح ــام للمل ــل الع ــر الوكي ــح، يستفس ــات والجن ــس بالجناي التلب
ــه تنصيــب  ــه ويجــري اســتنطاقه بعــد إشــعاره أن مــن حق المتهــم عــن هويت
محــام عنــه حــالاً وإلا عيــن لــه تلقائيــاً مــن طــرف رئيــس غرفــة الجنايــات. 
ويحــق للمحامــي المختــار أو المعيــن أن يحضــر هــذا الاســتنطاق كمــا يحــق 
لــه أن يلتمــس إجــراء فحــص طبــي علــى موكلــه وأن يدلــي نيابــةً عنــه بوثائق 
أو إثباتــات كتابيــة. ولا ينــص قانــون المســطرة الجنائيــة علــى أي ضمانــات 

فــي مــا يتعلــق بلقــاء المحامــي بموكلــه قبــل الاســتنطاق.

إنّ التصريحــات التــي تقــدم أثنــاء الحراســة النظريــة وأمــام قضــاة التحقيــق 
والمدعيــن العاميــن تحــدّد مصيــر المتهــم، ويمكــن ان تضــرّ بدفاعــه بشــكل 
لا  رجــوع عنــه، بحيــث تصبــح المحاكمــة مجــرد اجــراء شــكلي. وبالتالــي، 
مــن المهــم جــدا ضمــان حــق المعتقــل أو المتهــم فــي الاســتعانة بمحــام فــي 

كل مراحــل الاجــراءات.

ــون  ــن أن يك ــة م ــن قلقل ــة للحقوقيي ــة الدولي ــإن اللجن ــياق، ف ــذا الس ــي ه وف
الإطــار القانونــي المتعلــق بحــق الأفــراد الخاضعيــن للحراســة النظريــة 
ــر،  ــة. وبموجــب هــذه المعايي ــر الدولي ــا للمعايي ــي الاســتعانة بمحــام مخالف ف

61  المادة 135 من قانون المسطرة الجنائية.
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"توفــر لجميــع المقبــوض عليهــم أو المحتجزيــن أو المســجونين فــرص 
وأوقــات وتســهيات تكفــي لأن يزورهــم محــام ويتحدثــوا معــه ويستشــيروه، 
دونمــا إبطــاء ولا تدخــل ولا مراقبــة، وبســرية كاملــة. ويجــوز أن تتــم هــذه 
الاستشــارات تحــت نظــر الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن، ولكــن ليــس 

ــمعهم." 62 تحــت س

يجــب أن يتمتــع المقبــوض عليــه أو المحتجــز بحــق الاســتعانة بمحــامٍ بمجــرد 
حرمانــه مــن حريتــه.63 وكقاعــدة عامــة، تعتبــر المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 
ــي  ــم الحــق ف ــح المته ــب من ــة يتطل ــة العادل ــي المحاكم ــان أنّ الحــق ف الإنس
ــة  ــل الأولي ــي المراح ــك ف ــي ذل ــا ف ــازه، بم ــور احتج ــة ف ــاعدة القانوني المس

ــل أي اســتنطاق. 64 ــق وقب للتحقي

وحتــى فــي الحــالات التــي قــد تســمح فيهــا المعاييــر الدوليــة بتأخيــر الاتصــال 
ــن  ــي م ــا يكف ــدّد بم ــتثنائية تح ــي ظــلّ ظــروف اس ــم ف ــك يت ــإنّ ذل ــامٍ، ف بمح
الدقــة فــي القوانيــن الوطنيــة المتوافقــة مــع المعاييــر الدوليــة، وتخضــع لقيــود 
ضيقــة. وقــد أوصــى المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب مثــاً بأنــه "ينبغـــي 
للأحكـــام القانونيـــة أن تكفـــل منـــح المحتجزيـــن إمكانيـــــة الحصــول علــى 
خدمــات محــامٍ فــي غضـــون 24 ســـاعة مـــن وقت الاحتجـــاز."65 كمــا تنصّ 
مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن دور المحاميــن علــى مــا يلــي: "تكفــل 
الحكومــات أيضــاً لجميــع الأشــخاص المقبــوض عليهــم أو المحتجزيــن بتهمــة 
جنائيــة أو بــدون تهمــة جنائيــة، إمكانيــة الاســتعانة بمحــام فــوراً، وبــأي حــال 
خــال مهلــة لا تزيــد عــن ثمــان وأربعيــن ســاعة مــن وقــت القبــض عليهــم 
أو احتجازهــم."66 كمــا تحــدّد مبــادئ لوانــدا التوجيهيــة ضــرورة تمتــع جميــع 

62  المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، المبدأ 8.

 UN ــم ــدة رق ــم المتح ــة الأم ــم 13/19، وثيق ــان رق ــوق الإنس ــس حق ــرار مجل ــال: ق ــبيل المث ــى س ــع عل 63  راج

Doc. A/HRC/RES/13/19 )2010( الفقــرة 6 واللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الماحظــات الختاميــة حــول 
ــرة 9. ــم UN Doc.CCPR/C/JOR/CO/4 )2010( الفق ــدة رق ــم المتح ــة الأم الأردن، وثيق

64  المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان: دعــوى دايانــان ضــدّ تركيــا )7377/03(، )2009( الفقرتــان 32-30؛ 

دعــوى ســالدوز ضــد تركيــا )36391/02(، الدائــرة الكبــرى )2008( الفقــرة 54.

65  راجــع المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب: وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/56/156 )2010( الفقــرة 

39 )و(.

66  المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، المبدأ 7.



 اصلاح نظام العدالة الجنائية في المغرب  | 3435 | تعزيز حقوق وضمانات واجراءات ما قبل المحاكمة

ــى  ــر إل ــق "الوصــول دون تأخي ــدى الشــرطة بح ــن ل الأشــخاص المحتجزي
محاميــن وغيرهــم مــن مقدمــي الخدمــات القانونيــة وذلــك قبــل وأثنــاء قيــام 
ــة."67   ــة الجنائي الســلطات باســتجوابهم وبعدهــا طــوال مــدة إجــراءات العدال
والإجــراءات  الهيئــات  أعربــت  الإرهابيــة،  بالجرائــم  يتعلــق  مــا  وفــي 
الخاصــة بالأمــم المتحــدة غيــر مــرة عــن مخاوفهــا العميقــة إزاء مــا قــد تســمح 
ــن  ــراد المحتجزي ــتعانة الأف ــي اس ــر ف ــن تأخي ــات م ــن والممارس ــه القواني ب
المعنيــة بحقــوق الإنســان "بالوصــول  اللجنــة  بمحاميــن. وقــد أوصــت 
المباشــر لمحــامٍ لأي شــخص معتقــل أو محتجــز بتهمــة جنائيــة، بمــا فــي ذلــك 

ــة." 68 ــم إرهابي ــن بجرائ ــخاص المتهمي الأش

ــي بعــض الظــروف  ــة ف ــون المســطرة الجنائي ــا يتيحــه قان ــإنّ م ــي، ف وبالتال
مــن تأخيــر الوصــول إلــى محــامٍ لمــا يزيــد عــن 144 ســاعة هــو أمــر يخالــف 
بشــكلٍ واضــح التزامــات المغــرب بموجــب القانــون الدولــي حــول الحــق فــي 

الاســتعانة بمحــامٍ والحــق فــي محاكمــة عادلــة.

ومــن المثيــر للقلــق أيضــاً هــو شــكل ومــدة الاتصــال المســموح به فــي القانون 
ــواردة  ــة ال ــة. فالصيغ ــي والشــخص الخاضــع للحراســة النظري ــن المحام بي
فــي قانــون المســطرة الجنائيــة مبهمــة لكونهــا لا تحــدد مــا إذا كان الاتصــال 
يســتدعي حضــور المحامــي شــخصياً أو مجــرد الاتصــال بــه هاتفيــاً. كمــا أنّ 
ــدوره إذ لا يأخــذ  ــة يطــرح مشــكلةً ب ــدة 30 دقيق ــى م اقتصــار الاتصــال عل
بعيــن الاعتبــار ظــروف كلّ حالــة معينــة وتعقيداتهــا، الأمــر الــذي يقيـّـد حــق 
الشــخص الموضــوع تحــت الحراســة النظريــة بالحصــول علــى الوقــت 
ــه بوضــوح  ــو منصــوص علي ــا ه ــاع، كم ــة لإعــداد الدف والتســهيات الكافي

فــي المعاييــر الدوليــة.

ــادئ  ــا )مب ــدى الشــرطة والحبــس الاحتياطــي فــي أفريقي ــال والاحتجــاز ل ــة لظــروف الاعتق ــادئ التوجيهي 67  المب

ــة  ــة الخامس ــتها العادي ــي جلس ــان والشــعوب ف ــوق الإنس ــة لحق ــة الأفريقي ــا اللجن ــا اعتمدته ــة( كم ــدا التوجيهي لوان
http:// :والخمســين فــي لوانــدا، أنغــولا مــن 28 نيســان/أبريل وحتــى 12 أيار/مايــو 2014، متوافــرة عبــر الرابــط
www.achpr.org/files/instruments/guidelines_arrest_detention/guidelines_on_arrest_

police_custody_detention.pdf

 UN 68  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الماحظــات الختاميــة حــول المملكــة المتحــدة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

Doc. CCPR/C/GBR/CO/6 )2008( الفقرة 19.
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وبالإضافــة إلــى ذلــك، تــرى اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أنّ اشــتراط الوصــول 
إلــى محــام بالحصــول علــى إذن مــن النيابــة العامــة، وتمكيــن هــذه الأخيــرة 
مــن تأخيــر وصــول الشــخص الموضــوع تحــت الحراســة النظريــة لمحاميــه 
أمــر لا يتســق مــع المعاييــر الدوليــة الخاصــة بالحــق فــي الوصــول الفعــال 
ــن  ــي م ــر أساس ــو عنص ــلحة، وه ــرص والاس ــؤ الف ــدأ تكاف ــامٍ ومب ــى مح إل

عناصــر الحــق فــي محاكمــة عادلــة.

كمــا تعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن عــن قلقهــا أيضــاً مــن كــون الإطــار 
المنصــوص عليــه فــي قانــون المســطرة الجنائيــة بشــأن الحــق فــي الحصــول 
علــى محــامٍ أثنــاء الاســتجواب مــن قبــل قضــاة التحقيــق والمدعيــن العاميــن 
ــة، لا ســيما الحــق  ــة العادل ــوق المحاكم ــة بشــأن حق ــر الدولي ــف المعايي يخال

فــي الوصــول إلــى محــامٍ.

إنّ ســماح قانــون المســطرة الجنائيــة لقاضــي التحقيــق، في الحــالات الطارئة، 
ــة.  ــر الدولي ــف للمعايي ــامٍ مخال ــود مح ــن دون وج ــتجواب م ــوم بالاس أن يق
وبموجــب هــذه المعاييــر، للأشــخاص المشــتبه فيهــم أو المتهميــن بتهــم جنائية 
ــي،  ــي حضــور ومســاعدة محــامٍ. وبالتال ــن لاســتجواب الحــق ف والخاضعي
ــذا الحــق  ــل له ــرام الكام ــن الاحت ــة أن تضم ــى الســلطات المغربي ــن عل يتعي
ــة وفــي كافــة الظــروف،  وحمايتــه خــال كافــة مراحــل الإجــراءات الجنائي
بمــا فــي ذلــك الحــالات الطارئــة المشــار إليهــا فــي قانــون المســطرة الجنائيــة.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، إن الحــق فــي المســاعدة القانونيــة أثنــاء الاســتجواب 
ــون  ــي قان ــا ورد ف ــن، لا يشــمل، كم ــن العامي ــق والمدعي ــام قضــاة التحقي أم
المســطرة الجنائيــة، إمكانيــة استشــارة المســتجوَب لمحاميــه قبــل الاســتنطاق. 
ــه يجــب منــح المتهــم بجنايــة الحــق فــي الحصــول علــى  ومــن المعــروف أنّ
استشــارات قانونيــة فعالــة قبــل الاســتجواب حمايــةً لــه مــن التعذيــب وغيــر 

ذلــك مــن الانتهــاكات ولضمــان حقــه فــي عــدم تجريــم نفســه.

وفــي هــذا الســياق، ورد فــي أحــد الأحــكام المهمــة الصــادرة عــن المحكمــة 
ــة، يجــب  ــي: "كقاعــدة عام ــا يل ــوق الإنســان ســنة 2008 م ــة لحق الأوروبي
منــح حــق الوصــول إلــى محــامٍ بــدءاً مــن الاســتجواب الأول للمتهــم مــن قبــل 
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الشــرطة، مــا لــم يظهــر علــى ضــوء الظــروف الخاصــة لــكل حالــة معينــة 
وجــود أســباب مقنعــة لتقييــد هــذا الحــق. وحتــى وإن توافــرت أســباب تبــرّر 
بشــكل اســتثنائي حرمــان المحتجــز مــن حــق الوصــول إلــى محــامٍ، لا يجــوز 
ــادة  ــب الم ــم بموج ــوق المته ــرّ بحق ــرّره، أن يض ــاً كان مب ــد، أي ــذا التقيي له
6... فقــد تنتقــص حقــوق الدفــاع علــى نحــوٍ لا رجــوع عنــه عندمــا تســتخدم 
ــن دون  ــاء اســتجواب الشــرطة م ــا أثن ــى به ــي يدل ــة الت الشــهادات التجريمي
الوصــول إلــى محــامٍ لإدانــة المتهــم."69 وأكّــدت المحكمــة أيضــاً فــي دعــوى 
ــول الأول  ــل المث ــه قب ــي وموكل ــن المحام ــاور بي ــة التش ــى "أهمي ــة عل لاحق
أمــام قاضــي التحقيــق، وأنــه يمكــن إجــراء محادثــات حاســمة خــال اللقــاء، 
ــه. ويجــب ضمــان  ــه بحقوق ــر موكّل ــك ان يتســنىّ للمحامــي تذكي بمــا فــي ذل
إمكانيــة هــذه الاستشــارة مــن قبــل الهيئــة التشــريعية صراحــةً."70 وقــد 
أشــارت المحكمــة مــراراً إلــى أهميــة مرحلــة التحقيــق فــي إعــداد الإجــراءات 
ــة تحــدّد إطــار  ــي هــذه المرحل ــا ف ــم جمعه ــي يت ــة الت ــا أنّ الأدل ــة، بم الجنائي
عمــل المحكمــة التــي ســتبت فــي التهــم.71 كمــا دعــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق 
ــدول مــراراً إلــى ضمــان حــق جميــع  الإنســان ولجنــة مناهضــة التعذيــب ال

ــه. 72 المحتجزيــن فــي الاســتعانة بمحــامٍ قبــل الاســتجواب وخال

وفضــاً عــن ذلــك، تحــدّ المقتضيــات الــواردة فــي قانــون المســطرة الجنائيــة 
مــن حــق المســاعدة القانونيــة خــال الاســتجواب مــن قبــل قضــاة التحقيــق، 
ــط  ــة فق ــي ظــروف معين ــئلة ف ــي يعطــى الحــق بطــرح الأس ــا أنّ المحام بم
ــه، بموجــب قانــون المســطرة  وبعــد إذن مــن قاضــي التحقيــق، ولا يســمح ل
الجنائيــة، بالمشــاركة الناشــطة والفعالــة فــي الاســتجواب، بمــا فــي ذلــك، مــن 
ــل  ــه قب ــورة لموكل ــم المش ــات أو تقدي ــب التوضيح ــائل أخــرى، طل ــن وس بي
الإجابــة عــن أســئلة محــددة. إن مجــرد رهــن أســئلة المحامــي بــإذن مســبق 

ــم 36391/02(،  ــا )رق ــرى(، دعــوى ســالدوز ضــد تركي ــرة الكب ــوق الإنســان )الدائ ــة لحق 69  المحكمــة الأوروبي

ــرة 55. 2008، الفق

70  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: أ.ت. ضدّ اللوكسمبورغ )رقم 30460/13(، 2013.

71  راجــع علــى ســبيل المثــال، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان دعــوى كان ضــد النمســا، رقــم 9300/81، 

تقريــر المفوضيــة الصــادر فــي 12 تموز/يوليــو 1984، الفقــرة 50، السلســلة أ رقــم 96.

 UN Doc. 72  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الماحظــات الختاميــة حــول أيرلنــدا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

CCPR/C/IRL/CO/3 )2008( الفقــرة 14، راجــع لجنــة مناهضــة التعذيــب، الماحظــات الختاميــة حــول 
ــرة 11. ــم UN Doc. CAT/C/TUR/CO/3 )2010( الفق ــم المتحــدة رق ــة الأم ــا، وثيق تركي
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مــن قاضــي التحقيــق مــن شــأنه الانتقــاص مــن حــق المتهــم فــي الوصــول 
إلــى مســاعدة قانونيــة فعالــة.

وعــاوة علــى ذلــك، وفــي وقــتٍ ترحّــب فيــه اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بمــا 
ــا الحــق  نــصّ عليــه قانــون المســطرة الجنائيــة مــن منــح المعتقليــن احتياطي
فــي الحصــول علــى مســاعدة محــامٍ معيــن، إلا أنّ اللجنــة تشــجع الســلطات 
المغربيــة علــى توفيــر مــوارد إضافيــة تضمــن إنشــاء نظــام فعــال للمســاعدة 
ــال  ــب اعتق ــوراً عق ــة ف ــاعدة المجاني ــاح المس ــث تت ــه بحي ــة وتنظيم القانوني
الأفــراد غيــر القادريــن علــى تحمــل تكاليــف المحاميــن، وأن يكــون المحامون 

المعينــون ذوي خبــرة ومهــارة تتناســب مــع طبيعــة التهمــة.

وعلــى ضــوء مــا ســبق، تطالــب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن الســلطات 
ــس المستشــارين  ــواب ومجل ــس الن ــة، ومجل ــا الحكوم ــا فيه ــة، بم المغربي
بتعديــل قانــون المســطرة الجنائيــة مــن أجــل ضمــان الاحتــرام الكامــل للحــق 
ــة مراحــل  ــي كاف ــة ومختصــة ف ــة فعال ــى مســاعدة قانوني ــي الوصــول إل ف
الإجــراءات الســابقة للمحاكمــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال اتخــاذ الخطــوات 

ــة: التالي
المحتجــز . 1 أو  المعتقــل  الشــخص  اســتعانة  ضمــان 

تحــت  بمجــرد وضعــه  فــوراً  القانونيــة  بالمســاعدة 
للتحقيــق؛ الأولــى  المراحــل  وخــلال  الشــرطة  حراســة 

ــر . 2 ــذه الســلطات لتأخي ــر تتخ ــون أي تدبي ــان أن يك ضم
وصــول الشــخص المعتقــل أو المحتجــز إلــى المحامــي 
عليهــا  ينــص  اســتثنائية  ظــروف  فــي  محصــوراً 
ــر  ــقاً مــع المعايي ــة كافيــة، ويكــون متس ــون بدق القان
ــرار  ــة بق ــة معين ــى أســاس كلّ حال ــم عل ــة، ويقيّ الدولي
مــن القاضــي ولمــدة لا تتجــاوز 24 ســاعة مــن وقــت 

الاعتقــال؛
المســطرة . 3 قانــون  فــي  الــواردة  المقتضيــات  إلغــاء 

الجنائيــة والقوانيــن الأخــرى التــي مــن شــأنها أن 
ــي الاســتعانة بمحــامٍ  ــه ف ــرد لحق تشــترط ممارســة الف

بــإذن مــن أي ســلطة كانــت؛
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المســطرة . 4 قانــون  فــي  الــواردة  المقتضيــات  إلغــاء 
الجنائيــة والقوانيــن الأخــرى التــي مــن شــأنها أن 
تســمح للنيابــة العامــة بتأخيــر وصــول الشــخص إلــى 

محاميــه؛
ضمــان تمتــع أي شــخص يتــم اعتقالــه أو احتجــازه . 5

بالوقــت والتســهيلات الكافيــة للاتصــال بمحاميــه، بمــا 
فــي ذلــك ان يــزوره محاميــه ويتشــاور معــه، مــن دون 
إبطــاء أو توقيــف أو رقابــة وبشــكل يحمــي ســرية 

ــق؛ الاتصــال بشــكل مطل
ــة . 6 إلغــاء أي قيــود واردة فــي قانــون المســطرة الجنائي

بشــأن نــوع وشــكل ومــدة الاتصــال بيــن الشــخص 
الخاضــع للحراســة النظريــة ومحاميــه، وضمــان أن 
تكــون مــدة الاتصــال ملائمــةً للظــروف والتعقيــدات 

ــدة؛ ــى ح ــة عل ــكل حال ــة ب المرتبط
القانونيــة . 7 المســاعدة  فــي  الحــق  ضمانــات  تعزيــز 

قبــل قضــاة  مــن  الاســتجواب  قبــل وأثنــاء  الفعالــة 
وبخاصــة: العاميــن،  والمدعيــن  التحقيــق 

ضمان حق الشخص المعتقل أو المحتجز  أ. 
في الاتصال بمحاميه قبل الاستنطاق من   
قبل قاضي التحقيق أو المدعي العام، بما   

في ذلك من أجل التحضير للاستنطاق   
وإعداد الدفاع؛  

إلغاء أو تعديل أي مقتضيات واردة في  ب. 
قانون المسطرة الجنائية والقوانين الأخرى   

التي قد تسمح لقاضي التحقيق بمباشرة   
الاستنطاق من دون محام في "حالات   

طارئة"، وضمان  ان تتسق هذه المقتضيات   
مع المعايير الدولية؛  

ج.  إلغاء المقتضيات الواردة في قانون 
المسطرة الجنائية والقوانين الأخرى التي   

تتطلب من المحامي التدخل أو طرح   
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الأسئلة خلال الاستنطاق فقط إذا سمح له   
قاضي التحقيق بذلك؛  

د.  ضمان إمكانية مشاركة المحامي خلال 
الاستنطاق مشاركةً ناشطةً وفعالةً، بما في   

ذلك طلب الاستيضاح وتقديم المشورة  
لموكله قبل الإجابة عن أي أسئلة محددة.  

ــح . 8 ــة يتي ــال للمســاعدة القانوني ــام فع وضــع وإدارة نظ
المســاعدة المجانيــة علــى الفــور عقــب اعتقــال الأفــراد 

غيــر القادريــن علــى تحمــل تكاليــف محــامٍ؛
ــاءة . 9 ــرة والكف ــن بالخب ــن المعيني ــع المحامي ــان تمت ضم

المتناســبتين مــع طبيعــة الجرائــم فــي كل دعــوى علــى 
حــدة.
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ضمانات ما قبل المحاكمة والحماية من   .4
انتهاكات حقوق الإنسان

ــة بالاســتعانة بمحــامٍ  ــورة أعــاه والمتعلق ــات المذك ــى المقتضي ــة إل بالإضاف
ــاضٍ  ــام ق ــول أم ــي المث ــة والحــق ف ــرات الاحتجــاز الســابق للمحاكم ــي فت ف
والمطالبــة بالإفــراج علــى ذمــة التحقيــق، ينــصّ قانــون المســطرة الجنائيــة 
علــى ضمانــاتٍ أخــرى تهــدف إلــى حمايــة حقــوق المحتجزيــن. علــى ســبيل 
ــارته،  ــن إش ــم ره ــة المته ــرطة القضائي ــط الش ــع ضاب ــا يض ــال، عندم المث
يتعيــن عليــه بموجــب قانــون المســطرة الجنائيــة أن يضمــن فــي دفتــر 
التصريحــات يــوم وســاعة ضبطــه.73 كمــا علــى ضابــط الشــرطة القضائيــة 
إشــعار عائلــة المحتجــز. ويتضمّــن المحضــر اســم الشــخص الــذي تــمّ إباغــه 
وتاريــخ الإبــاغ والوســائل المســتخدمة لذلــك. ويضــاف المحضــر إلــى 

ــة. 74 الســجل الخــاص بالقضي

كمــا ينــصّ قانــون المســطرة الجنائيــة علــى مســك ســجل فــي كل المحــات 
التــي يمكــن أن يوضــع فيهــا الأشــخاص تحــت الحراســة النظريــة، تقيــد فيــه 
هويــة الشــخص الموضــوع تحــت الحراســة النظريــة وســبب ذلــك وســاعة 
بدايــة الحراســة النظريــة وســاعة انتهائهــا، ومــدة الاســتنطاق وأوقــات 
الراحــة والحالــة البدنيــة والصحيــة للشــخص المعتقــل والتغذيــة المقدمــة لــه. 
يذيــل الســجل بتوقيــع وكيــل الملــك، وتقــوم النيابــة العامــة بمراقبــة الوضــع 
تحــت الحراســة النظريــة، ويمكــن لهــا أن تأمــر فــي أي وقــت بوضــع حــدّ لهــا 

أو بمثــول الشــخص المحتجــز أمامهــا. 75

وتلــزم النيابــة العامــة و/أو قاضــي التحقيــق بإجــراء فحــص طبــي للمتهــم إذا 

73  المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية.

74  المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية.

75  المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية.
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ــب إجــراء  ــم نفســه طل ــي أو المته ــك.76 ويحــق للمحام ــب ذل ــا يتطلّ ــر م ظه
هــذا الفحــص.

وتــرى اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أنّ الحقــوق والضمانــات والإجــراءات 
الســابقة للمحاكمــة التــي ينــصّ عليهــا قانــون المســطرة الجنائيــة غيــر كافيــة، 
بحيــث لــم تثبــت فعاليتهــا فــي المســاهمة فــي منــع انتهــاكات حقــوق الإنســان 
ــرب أو  ــي المغ ــة ف ــابق للمحاكم ــاز الس ــة أو الاحتج ــة النظري ــاء الحراس أثن

وضــع حــد لهــا.

وكانــت هيئــة الإنصــاف والمصالحــة التــي أسســتها الحكومــة ســنة 2004 قــد 
أجــرت تحقيقــاً فــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان التــي تــم ارتكابهــا 
مــا بيــن 1959 و1999 فــي المغــرب. ووثقّــت فــي تقريرهــا آلاف الحــالات 
مــن الاعتقــال والاحتجــاز التعسّــفيين بمــا فــي ذلــك الاحتجــاز الســري، 
والاختفــاء القســري، وحــالات القتــل غيــر المشــروع، والإعــدام بإجــراءات 

موجــزة والتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئة.77

ــه فــي وقــتٍ كانــت فيــه  وســبق وأشــارت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن إلــى أنّ
ــرة  ــاكات الخطي ــن الانته ــود م ــي عق ــق ف ــة الإنصــاف والمصالحــة تحق هيئ
لحقــوق الإنســان، كانــت انتهــاكات اخــرى ترتكــب باســتمرار فــي المغــرب 
ــت  ــد تضمّن ــق إجــراءات مكافحــة الإرهــاب.78 وق ــي ســياق تطبي لا ســيما ف
تلــك الانتهــاكات حــالات مــن الاحتجــاز الســري، والاختفــاء القســري، 
والتعذيــب والمعاملــة الســيئة علــى نطــاق واســع. كمــا نتجــت عــن التعــاون 
بيــن الســلطات المغربيــة والولايــات المتحــدة وغيرهــا مــن الحكومــات فــي 
مــا يســمّى بـ"الحــرب علــى الإرهــاب" انتهــاكات خطيــرة لحقــوق الإنســان، 
بمــا فيهــا التعذيــب والمعاملــة الســيئة وحــالات الاختفــاء القســري والاحتجــاز 

ــن بالإرهــاب. الســري والتســليم الســري للمتهمي

76  المادتان 88 و134 من قانون المسطرة الجنائية.

http://www.cndh.org.ma/sites/default/ :77  تقريــر هيئــة الإنصــاف والمصالحــة، متوافــر عبــر الرابــط

files/documents/rapport_final_mar_fr_.pdf

ــر  ــب حــول دراســة التقري ــة مناهضــة التعذي ــى لجن ــن إل ــة للحقوقيي ــة الدولي ــه اللجن ــذي قدمت ــر ال 78  راجــع التقري

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/ :ــط ــر الراب ــر عب ــة، متواف ــة المغربي ــع للمملك ــدوري الراب ال
Shared%20Documents/MAR/INT_CAT_NGO_MAR_47_9554_E.pdf
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وقــد دعــت الأمــم المتحــدة بهيئاتهــا المنشــأة بموجــب المعاهــدات وإجراءاتهــا 
الخاصــة الســلطات المغربيــة إلــى معالجــة انتهــاكات حقوق الإنســان وضمان 
المســاءلة وجبــر الضــرر. وفــي وقــتٍ صنــف فيــه الفصــل 23 مــن الدســتور 
ــرة،  ــم خطي ــاء القســري كجرائ ــال التعســفي أو الســري والاختف ــى الاعتق عل
أعــرب المقــرّر الخــاص المعنــي بالتعذيــب عــن مخاوفــه حيــال "الممارســات 
الماضيــة والحاليــة لاعتقــال الســري"79 مطالبــاً الســلطات المغربيــة بوضــع 
حــدّ "لممارســات الاحتجــاز الســري والانفــرادي، بمــا يتوافــق مــع الفصــل 

23 مــن الدســتور." 

كمــا أشــار الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي بعــد زيارتــه البــاد 
إلــى أنّ المغــرب قــد شــكّل "نقطــة مغــادرة وبلــد عبــور ودولــة مقصد بالنســبة 
إلــى عمليــات التســليم غيــر القانونيــة" فــي ســياق "الحــرب علــى الإرهــاب"، 
وتطــرّق إلــى أنّ عمليــات التســليم "قــد ترافقــت بالحبــس الانفــرادي أو 
الاحتجــاز فــي أماكــن ســرية، فضــاً عــن أعمــال تعذيــب ومعاملــة ســيئة، لا 

ســيما أثنــاء اســتجواب المتهميــن." 80

كمــا عبــرت لجنــة مناهضــة التعذيــب عــن مخاوفهــا مــن أنّ ادعــاءات 
ــادراً مــا تكــون موضــوع  ــى الرغــم مــن كثرتهــا وتواترهــا، ن التعذيــب، عل
ــد  ــاب ق ــن العق ــات م ــن الإف ــاً م ــة، وأن مناخ ــات قضائي ــات وماحق تحقيق
ــة  ــات قضائي ــة وماحق ــة حقيقي ــر تأديبي ــاب تدابي ــدو بســبب غي ــا يب ــم فيم خيّ
ــال مشــمولة  ــكاب أعم ــن بارت ــة المتهمي ــي الدول ــي حــق موظف ــة ف ذات دلال

بالاتفاقيــة." 81

وتــرى اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أنــه بالإضافــة إلــى ضمــان المســاءلة 
عــن هــذه الانتهــاكات، يتطلــب الإنفــاذ الكامــل للحــق فــي الحريــة، والأمــان 
الشــخصي، والحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب 

79  المصدر المذكور، الفقرة 18.

80  المصدر المذكور، الفقرة 27.

CAT/C/MAR/ 81  لجنــة مناهضــة التعذيــب، الماحظــات الختاميــة حــول المغــرب، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

CO/4 )2011(، الفقــرة 16.
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المعاملــة الســيئة فــي المغــرب مراجعــةً شــاملةً للتشــريعات ذات الصلــة التــي 
ــع، يتخطــى  ــي الواق ــة. وف ــن مــن الحري ــى الأشــخاص المحرومي ــق عل تنطب
ــطرة  ــون المس ــن نطــاق قان ــة المحتجزي الإطــار القانونــي المتعلــق بمعامل
الجنائيــة ليشــمل الدســتور وعــدداً مــن القوانيــن، بمــا فيهــا القانــون رقــم 23/-
98 المتعلــق بتنظيــم وتســيير المؤسســات الســجنية، والمرســوم رقــم 2-00/-
485 لســنة 2000 الــذي حــددت بموجبــه كيفيــة تطبيــق القانــون رقــم 23/-
98، والظهيــر الشــريف رقــم 49-08-1 لســنة 2008 حــول تعييــن المنــدوب 

العــام لإدارة الســجون وإعــادة الإدمــاج.

ــة  ــات المتعلق ــز الضمان ــد تعزي ــي بقص ــار القانون ــذا الإط ــل ه ــب تعدي ويج
بالاســتجواب والاحتجــاز لــدى الشــرطة، والاســتنطاق مــن قبــل قضــاة 
التحقيــق وأعضــاء النيابــة العامــة، والحقوق والإجــراءات الســابقة للمحاكمة، 

ــة. ــراءات الجنائي ــة الإج وعدال

وبالفعــل، تــرى اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أنّ الطريقــة التــي يتــم بهــا مباشــرة 
ــة  ــاً لحماي ــكّل أساس ــة لا تش ــل المحاكم ــا قب ــاز م ــق والاحتج ــل التحقي مراح
حقــوق المحروميــن مــن الحريــة فحســب، بــل لعدالــة الإجــراءات ككلّ. وفــي 
ــوق  ــة لحق ــاً، أشــارت المحكمــة الأوروبي ــا، مث دعــوى ســالدوز ضــدّ تركي
ــة،  ــراءات الجنائي ــداد للإج ــي الإع ــق ف ــة التحقي ــة مرحل ــى أهمي ــان إل الإنس

وأكّــدت علــى مــا يلــي:

"غالبــاً مــا يجــد المتهــم نفســه فــي موقــف ضعف فــي تلــك المرحلة 
مــن الإجــراءات، )...( وفــي أغلــب الحــالات، لا يمكــن التعويــض 
عــن هــذا الضعــف الخــاص بالشــكل المائــم إلا مــن خــال 
مســاعدة محــامٍ تقــوم مهمتــه، مــن بيــن جملــة أمــور أخــرى، علــى 
العمــل علــى ضمــان احتــرام حــق المتهــم فــي عــدم تجريــم نفســه. 
ــة  ــي الدعــوى الجنائي ــة ف ــة الماحق ــذا الحــق أنّ جه ــرض ه ويفت
ــى  ــن دون اللجــوء إل ــم م ــا ضــد المته ــات قضيته ــى إثب تســعى إل
الأدلــة التــي يتــم الحصــول عليهــا عبــر وســائل الإكــراه أو القمــع 

فــي مواجهــة إرادة المتهــم." 82

82  دعوى سالدوز ضدّ تركيا، الفقرة 54.
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وبالتالــي، يجــب تحديــد الضمانــات فــي مراحــل الاســتجواب والاحتجــاز بمــا 
يكفــل احتــرام الحقــوق الأساســية للمتهميــن والمحتجزيــن، بمــا فــي ذلــك حقهم 
ــب  ــي عــدم التعــرّض للتعذي ــة إنســانية وحقهــم ف ــى معامل ــي الحصــول عل ف
وغيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئة.83 وكانــت لجنــة مناهضــة التعذيــب قد 
أكــدت فــي مــا يتعلــق بالتزامــات الــدول بموجــب اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 
وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة، 

مثــاً علــى مــا يلــي:

الأشــخاص  جميــع  علــى  معينــة  أساســية  ضمانــات  تنطبــق 
ــي  ــات محــدد ف ــذه الضمان ــم. وبعــض ه ــن حريته ــن م المحرومي
الاتفاقيــة، وتدعــو اللجنــة باســتمرار الــدول الأطــراف إلــى تنفيــذ 
هــذه الضمانــات. وتهــدف توصيــات اللجنــة بشــأن التدابيــر الفعالــة 
إلــى توضيــح خــط الأســاس الحالــي، وهــي ليســت شــاملة. وتشــمل 
ــمي  ــجل رس ــاظ بس ــمل، الاحتف ــا تش ــن م ــات، ضم ــذه الضمان ه
ــم،  ــم بحقوقه ــي إباغه ــن ف ــق المعتقلي ــن، وح ــماء المحتجزي بأس
ــاعدة  ــة ومس ــاعدة قانوني ــى مس ــوراً عل ــول ف ــي الحص ــق ف والح
ــاء  ــرورة إنش ــارب، وض ــال بالأق ــي الاتص ــتقلتين، وف ــة مس طبي
آليــات نزيهــة لتفتيــش أماكــن الاحتجــاز والحبــس وزيارتهــا، 
وتوفيــر ســبل الانتصــاف القضائــي وغيرهــا مــن ســبل الانتصــاف 

83  لجميــع الأشــخاص المحروميــن مــن الحريــة، وكل مــن يخضــع للتحقيــق الحــق فــي أن يلقــى معاملــةً إنســانيةً. 

تنــصّ المــادة 7 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى مــا يلــي: “لا يجــوز إخضــاع أحــد 
للتعذيــب ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة.”، والمــادة 10 )1(: “يعامــل جميــع 
المحروميــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية، تحتــرم الكرامــة الأصيلــة فــي الشــخص الإنســاني.” تنــص المــادة 55 
)1( )ب( مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى مــا يلــي: “ لا يجــوز إخضــاع الشــخص لأي شــكل 
مــن أشــكال القســر أو الإكــراه أو التهديــد , ولا يجــوز إخضاعــه للتعذيــب أو لأي شــكل آخــر مــن أشــكال المعاملــة 
أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة.” راجــع أيضــاً المــادة 5 مــن الإعــان العالمــي؛ المــادة 2 مــن اتفاقيــة 
ــة  ــن الاتفاقي ــادة 3 م ــي؛ الم ــاق العرب ــن الميث ــادة 8 م ــي؛ الم ــاق الأفريق ــن الميث ــادة 5 م ــب؛ الم ــة التعذي مناهض
ــون لأي  ــن يتعرض ــخاص الذي ــع الأش ــة جمي ــة بحماي ــادئ المتعلق ــة المب ــن مجموع ــدآن 1 و6 م ــة؛ المب الأوروبي
شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، 1988؛ قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء )قواعــد 
ــا  ــم اعتماده ــي ت ــة الت ــام 1957-1955، النســخة المعدل ــي ع ــى ف ــرة الأول ــدت للم ــي اعتم ــا(، الت نيلســون ماندي
بالإجمــاع مــن قبــل الجمعيــة العامــة، القــرار رقــم 70/175 )17 كانــون الأول/ديســمبر 2015(؛ المــادة 4 )أ( مــن 
المبــادئ التوجيهيــة لظــروف الاعتقــال والاحتجــاز لــدى الشــرطة والحبــس الاحتياطــي فــي أفريقيــا؛ القســم 13 )7( 
)أ( و)ب( مــن المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة حــول الحــق فــي المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة فــي أفريقيــا؛ 

والمبــادئ التوجيهيــة لروبــن آيانــد.
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ــاءة  ــب وإس ــر التعذي ــن لخط ــخاص المعرضي ــن والأش للمحتجزي
المعاملــة لإفســاح المجــال أمامهــم لكــي ينُظــر فــي شــكاواهم 
ــدى  ــي م ــن ف ــم، والطع ــن حقوقه ــاع ع ــة، والدف ــرعة ونزاه بس

ــم. 84 ــم أو معاملته ــرعية احتجازه ش

وفــي مــا يتعلــق بالاســتجواب، لا بــد مــن وضــع ضمانــات أخــرى تكفــل حــق 
الأفــراد فــي الحصــول علــى خدمــات قانونيــة فعالــة ومختصــة، والحــق فــي 
افتــراض البــراءة، وحــق المتهــم فــي عــدم تجريــم نفســه، والحــق فــي التــزام 
الصمــت. وفيمــا يخــصّ الأفــراد الموضوعيــن رهــن إشــارة الشــرطة وفــي 
الاحتجــاز، يجــب توفيــر الضمانــات لحمايــة حقوقهــم فــي التمتــع بظــروف 
ــكلٍ منفصــل  ــمياً، وبش ــا رس ــرف به ــن معت ــي أماك ــم ف ــانية، واحتجازه إنس
ــره مــن  ــب وغي ــي عــدم التعــرض للتعذي ــن، وحقهــم ف عــن الســجناء المداني
ــي الصحــة  ــز والحــق ف ــرض للتميي ــدم التع ــيئة، وع ــة الس ضــروب المعامل
والحصــول علــى الوقــت والتســهيات الكافيــة لإعــداد الدفــاع، بمــا فــي ذلــك 

الحــق فــي الاتصــال بمحــام فــي ظــروف تكفــل الخصوصيــة.

ــز  ــق للمحتج ــة، يح ــر الدولي ــع المعايي ــق م ــا يتواف ــك، وبم ــن ذل ــاً ع وفض
ــي  ــا ف ــب مســتقل ومؤهــل، بم ــل طبي ــن قب ــي م ــه فحــص طب ــأن يجــرى ل ب
ــة الســيئة كلمــا  ــره مــن ضــروب المعامل ــد ادعــاءات التعذيــب وغي ــك عن ذل
ــا  ــيئة. ووفق ــة الس ــع للمعامل ــد خض ــه ق ــاد أن ــو لاعتق ــباب تدع ــرت أس تواف
لمبــادئ التقصــي والتوثيــق الفعاليــن للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة 
أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة، "يجــب علــى وجــه الخصــوص 
أن يتــم إجــراء الفحــوص علــى انفــراد وتحــت إشــراف الخبيــر الطبــي ودون 
حضــور موظفــي الأمــن أو غيرهــم مــن الموظفيــن الحكومييــن" وينبغــي أن 
ــغ  ــاً "يكــون ســرياً ويبلّ ــاً دقيق ــراً كتابي ــى الفــور تقري يعــدّ الخبيــر الطبــي عل
إلــى الشــخص أو إلــى ممثلــه المعيــن." وينبغــي أن يقــدم التقريــر كتابــةً عنــد 
الاقتضــاء إلــى الســلطة المســؤولة عــن التحقيــق فــي ادعــاءات التعذيــب أو 
إســاءة المعاملــة.85 "ويرخــص للســجين غيــر المحاكَم بـــأن يـــزوره ويعالجـــه 

 UN Doc CAT/C/GC/2، )24 84  لجنــة مناهضــة التعذيــب، التعليــق العــام رقــم 2، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

كانــون الأول/ينايــر 2008(، الفقــرة 13.

85  المبــدأ 6. اعتمــدت هــذه المبــادئ مــن قبــل الجمعيــة العامــة، القــرار رقــم A/RES/55/89، 22 شــباط/فبراير 
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طبيبـــه أو طبيـــب أســـنانه الخـــاص، إذا كان لطلبه مبرر معقول وكان قادراً 
علــى دفــع النفقــات الازمــة".86 ويحــق للنســاء المحتجــزات بإجــراء فحــص 
لهــنّ مــن قبــل طبيبــة، وفــي حــال اســتحال ذلــك بســبب طــارئ طبــي، يجــب 

أن يتــمّ إجــراء الفحــص بحضــور إحــدى الموظفــات.87

وفــي مــا يتعلــق بقانــون المســطرة الجنائيــة، تــودّ اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن 
أن تســلطّ الضــوء علــى الاعتبــارات التاليــة المتعلقــة بالحــق فــي طلــب إجراء 
فحــص طبــي مســتقل بعــد الاحتجــاز لــدى الســلطات. فبالإضافــة إلــى دوره 
ــدأ  ــره مــن أشــكال الإســاءة، وكجــزء مــن المب ــة ضــد التعذيــب وغي كضمان
العــام بــأنّ الســجناء لا ســيما غيــر المدانيــن يجــب أن يحتفظــوا بكافــة حقوقهــم 
التــي لا يجــوز أن تخضــع إلا للقيــود المازمــة لاحتجــاز، يعتبــر الحــق فــي 
الخضــوع لإجــراء طبــي مســتقل عنصــراً مــن عناصــر الحــق فــي الصحــة 
الــذي يقضــي بــأنّ لــكل إنســان الحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة 

الجســمية والعقليــة يمكــن بلوغــه.88

ــن أن  ــا م ــن قلقه ــن ع ــة للحقوقيي ــة الدولي ــرب اللجن ــياق، تع ــذا الس ــي ه وف
ــة  ــر الدولي ــع المعايي ــقة م ــر متس ــة غي ــطرة الجنائي ــون المس ــات قان مقتضي
لكونهــا لا تســتوجب مــن الشــرطة القضائيــة ضمــان تنفيــذ الإجــراء الطبــي 
أو تقديمــه للأشــخاص الموضوعيــن تحــت الحراســة النظريــة؛ وأنــه لا يحــق 
ــب مــن  ــة أن يطل ــون المســطرة الجنائي ــم بموجــب قان لا للمحامــي ولا للمته
ــطرة  ــون المس ــد قان ــي، يقيّ ــص. وبالتال ــذا الفح ــراء ه ــان إج ــرطة ضم الش
ــدواء،  ــاج لل ــن يحت ــد م ــل تحدي ــن قبي ــز )م ــة المحتج ــة صح ــة حماي الجنائي
والرعايــة أو المعالجــة الطبيــة، والأدويــة والعــاج والرعايــة الازمــة( 
ــة الســيئة وهــي مــن  ــره مــن ضــروب المعامل ــب وغي ــن التعذي ــة م والحماي
المبــادئ التــي يجــب أن تعطــى لــكل شــخص يحــرم مــن حريتــه. ولا يضمــن 

2001، المبدأ 6.

86  القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديا(، الفقرة 118.

87  راجــع مثــاً قواعــد الأمــم المتحــدة لمعاملــة الســجينات والتدابيــر غيــر الاحتجازيــة  للمجرمــات )قواعــد 

بانكــوك(، قــرار الجمعيــة العامــة 65/229 )2010(، القاعــدة 10 )2(.

ــاق الأفريقــي، المــادة  ــة، المــادة 12؛ الميث ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي 88  العهــد الدول

16؛ الميثــاق العربــي، المــادة 39. لا يمتــدّ الحــق فــي الصحــة إلــى الرعايــة الصحيــة المائمــة والآنيــة بــل إلــى 
ــاه والنظافــة. ــة المائمــة والمي العوامــل المحــددة للصحــة كالتغذي
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ــم  ــر مائ ــل خبي ــي الشــامل مــن قب ــة الفحــص الطب ــون المســطرة الجنائي قان
ــرد أو  ــذا الف ــب ه ــا يطل ــة عندم ــة النظري ــت الحراس ــع تح ــرد يوض ــكل ف ل
محاميــه أو أحــد أفــراد عائلتــه ذلــك أو يزعــم خضوعــه للتعذيــب أو المعاملــة 

المســيئة.

ــةً بشــكلٍ خــاص فــي الســياق  ــة مقلق وتعــدّ هــذه الثغــرات فــي مجــال الحماي
ــوع  ــن الخض ــراد م ــا  الأف ــرم فيه ــالات ح ــجيل ح ــم تس ــث ت ــي، حي المغرب
ــاد  ــهده الب ــا تش ــى م ــر إل ــيما بالنظ ــا، لا س ــي طلبوه ــة الت ــوص الطبي للفح
مــن ادعــاءات بتعــرّض المحتجزيــن للتعذيــب وغيــره مــن المعاملــة الســيئة 
عنــد الاحتجــاز لــدى الشــرطة. وفــي دعــوى أمــام لجنــة مناهضــة التعذيــب، 
تــم الكشــف أنــه ومــن دون الإخــال بالمقتضيــات الــواردة فــي قانــون 
المســطرة الجنائيــة المغربــي التــي تلــزم النيابــة العامــة و/أو قاضــي التحقيــق 
بإجــراء فحــص طبــي للمتهــم عندمــا تظهــر أســباب تدعــو لذلــك، لــم يخضــع 
ــام، لفحــص  ــة الســيئّة طــوال أي ــه تعــرّض للمعامل ــذي زعــم أنّ المشــتكي، ال
طبــي عندمــا طلــب ذلــك )ولــم يتــمّ إجــراء الفحــص إلا بعــد أكثــر مــن عــام 

ــوع الأحــداث المذكــورة(. 89 ــى وق عل

ــي  ــز ف ــدم التميي ــات بع ــى الالتزام ــاً عل ــة أيض ــر الدولي ــد المعايي ــا تؤك كم
المعاملــة والظــروف، وتنــص على عــدد من الضمانــات المحــددة لمجموعات 
الســجناء الذيــن يواجهــون خطــر التمييــز أو غيــر ذلــك مــن أشــكال الإســاءة، 
أو تكــون لديهــم احتياجــات خاصــة. وتشــمل هــذه المجموعــات، علــى ســبيل 
الخاصــة،  الاحتياجــات  وذوي  والأطفــال،  النســاء،  الحصــر،  لا  الذكــر 
وغيــر المواطنيــن، بالإضافــة إلــى الأقليــات الإثنيــة والدينيــة أو اللغويــة 
ــي أو  ــل الجنس ــراً للمي ــن الخطــر نظ ــد م ــه المزي ــي تواج ــات الت والمجموع

ــوع الاجتماعــي. 90 ــة الن هوي

89  لجنــة مناهضــة التعذيــب، دعــوى عــراس ضــد المغــرب، البــاغ رقــم 477/2011، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 

UN Doc. CAT/C/52/D/477/2011، 24 حزيران/يونيــو 2014، الفقــرة 10.5.

ــك القواعــد  ــي ذل ــا ف ــا(، بم ــة الســجناء )قواعــد نيلســون ماندي ــا لمعامل ــة الدني ــاً القواعــد النموذجي 90  راجــع مث

ــرار  ــم، ق ــن حريته ــن م ــة الأحــداث المجردي ــدة لحماي ــم المتح ــد الأم 11، 62، 65، 66، 81، 109 و110؛ قواع
ــة  ــر الاحتجازي ــر غي ــة الســجينات والتدابي ــم 45/113 )1990(؛ واعــد الأمــم المتحــدة لمعامل ــة العامــة رق الجمعي
ــروف  ــة لظ ــادئ التوجيهي ــم 65/229 )2010(؛ المب ــة رق ــة العام ــرار الجمعي ــوك(، ق ــد بانك ــات )قواع للمجرم
الاعتقــال والاحتجــاز لــدى الشــرطة والحبــس الاحتياطــي فــي أفريقيــا، القســم 7؛ اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة، المــادة 14 )2(؛ اتفاقيــة حقــوق الطفــل، المادتــان 37 و40؛ المقــرر الخــاص المعنــي بشــؤون الأقليــات، 
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ويعتبــر إنشــاء آليــة وطنيــة وقائيــة لزيــارة أماكــن الاحتجــاز، بما فيهــا مراكز 
ــن  ــخاص الخاضعي ــة الأش ــلب حري ــا س ــم فيه ــي يت ــق الت ــرطة والمراف الش
ــب  ــع التعذي ــية لمن ــر الرئيس ــن التدابي ــة ، م ــات الجنائي ــات والماحق للتحقيق
ــات  ــن التزام ــك مــن ضم ــد ذل ــة الســيئة، ويع ــره مــن ضــروب المعامل وغي
ــة  ــق باتفاقي ــاري الملح ــول الاختي ــى البروتوك ــادق عل ــد أن ص ــرب بع المغ
مناهضــة التعذيــب فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر مــن عــام 2014. ولحــد الآن، 
ــادة 17  ــاً للم ــورة. وطبق ــة المذك ــاء الآلي ــة بإنش ــلطات المغربي ــم الس ــم تق ل
مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، كان مــن 
المفــروض علــى المغــرب إحــداث آليتــه بحلــول 24 كانــون الأول/ديســمبر 

.2015

وفــي هــذا الســياق، تطالــب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن الســلطات المغربيــة، 
بمــا فيهــا الحكومــة، ومجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين بإصــلاح 
ــع  ــل من ــن أج ــة م ــابق للمحاكم ــاز الس ــاص بالاحتج ــي الخ ــار القانون الإط
ــي حــال ارتكابهــا،  انتهــاكات حقــوق الإنســان وضمــان المســاءلة عنهــا ف

ــي: ــى الســلطات ضمــان مــا يل ــة عل ولهــذه الغاي
اتخــاذ التدابيــر الفعالــة لوضــع حــد لممارســات الحبــس . 1

ــب  ــرادي و/أو الاحتجــاز الســري، وأعمــال التعذي الانف
والمعاملــة الســيئة؛

الاحتجــاز . 2 أماكــن  فــي  الاســتجواب  حــدوث  ضمــان 
الرســمية الخاضعــة لمراقبــة قضائيــة دوريــة، والقيــام 
بزيــارات لهــا بمــا فــي ذلــك مــن دون إشــعار مســبق، 

ــة؛ ــة وطني ــة وقائي ــل آلي مــن قب

التقريــر حــول الأقليــات فــي نظــام العدالــة الجنائيــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc A/70/212 )2015(؛ 
 UN Doc CAT/C/GC/2 )24 ــم ــدة رق ــم المتح ــة الأم ــم 2، وثيق ــام رق ــق الع ــب، التعلي ــة مناهضــة التعذي لجن
كانــون الثاني/ينايــر 2008(، الفقرتــان 21 و22؛ تقريــر اللجنــة الفرعيــة لمناهضــة التعذيــب؛ وثيقــة الأمــم المتحــدة 
رقــم UN Doc CAT/C/57/4 )22 آذار/مــارس 2016(، الفقــرات 48 إلــى 82؛ تقاريــر المقــرر الخــاص 
 UN ووثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم )UN Doc A/56/156 )2001  المعنــي بالتعذيــب، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
ــز  ــول التميي ــر ح ــن، التقري ــؤون الاجئي ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس Doc HRC/31/57 )2016(؛ المفوضي
 UN Doc ــم ــة الأمــم المتحــدة رق ــى توجههــم الجنســي وهويتهــم الجنســية، وثيق ــاءً عل ــراد بن ــف بحــق الأف والعن
A/HRC/29/23 )2015(، الفقــرة 78 )ه( )و( )ز(؛ المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، دعــوى إكــس ضــد 
تركيــا، الطلــب رقــم 24626 )2012(، الفقــرة 42؛ راجــع أيضــاً مبــادئ يوجياكارتــا بشــأن تطبيــق القانــون الدولــي 

لحقــوق الإنســان فــي مــا يتعلــق بالتوجــه الجنســي وهويــة النــوع الاجتماعــي، المبــدأ 9.
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عبــر . 3 ذلــك  فــي  بمــا  المحتجزيــن،  جميــع  تســجيل 
ــاز؛  ــكان الاحتج ــت وم ــخ ووق ــم، وتاري ــق هويته توثي
وهويــة الســلطة التــي قامــت بالاحتجــاز والاســتجواب، 
إلــى  الوصــول  وأســباب الاحتجــاز وتاريــخ ووقــت 

مركــز الاحتجــاز؛
خــلال . 4 مــن  الاحتجــاز  لمراكــز  المســتقلة  المراقبــة 

الفــوري  بالوصــول  المســتقلين  للمراقبيــن  الســماح 
ــة، إنشــاء  ــذه الغاي ــن والســجناء، و له ــى المحتجزي إل
ــو  ــا ه ــرعة، كم ــه الس ــى وج ــة عل ــة وطني ــة وقائي آلي
منصــوص عليــه فــي البروتوكــول الاختيــاري الملحــق 

باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب؛
ضمــان أن تكــون الآليــة الوقائيــة الوطنيــة مســتقلةً . 5

تفتيــش  منهــا  عــدة،  بصلاحيــات  وتتمتــع  بالكامــل 
إشــعار  دون  مــن  وقــت  أي  فــي  الاحتجــاز  مراكــز 
مســبق؛ والتحــدث مــع أي شــخص بمــا فــي ذلــك 
الســلطات، وتقييــم معاملــة الأشــخاص  فــي غيــاب 
الاحتجــاز؛  مرافــق  فــي  حريتهــم  مــن  المحروميــن 
ــدف  ــة به ــلطات المختص ــى الس ــات إل ــم التوصي وتقدي
الاحتجــاز  وظــروف  المحتجزيــن  معاملــة  تحســين 
ومنــع التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئة؛

الأفــراد . 6 حــق  لضمــان  الفعالــة  الضمانــات  توفيــر 
المحروميــن مــن حريتهــم فــي الحصــول علــى مســاعدة 
افتــراض  فــي  وحقهــم  ومختصــة،  فعالــة  قانونيــة 

البــراءة وعــدم تجريــم النفــس والتــزام الصمــت؛
ضمــان حــق الأفــراد ومحاميهــم أو أفــراد عائلتهــم . 7

ــأسرع وقــت ممكــن  ــي بـ ــب إجــراء فحــص طب فــي طل
ــاء الاحتجــاز وعندمــا يزعمــون أو  بعــد الاعتقــال وأثن
تتوافــر أســباب معقولــة تدعــو إلــى الاعتقــاد أنهــم قــد 
تعرضــوا للتعذيــب أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة 

ــيئة؛ الس
ضمــان إجــراء الفحــص الطبــي علــى يــد طبيــب مؤهــل . 8
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ومســتقل، يختــاره الفــرد عنــد الإمــكان؛
ضمــان إجــراء الفحــوص الطبيــة فــي ظــروف تضمــن . 9

ــة والكرامــة  ــي الخصوصي ــوق المحتجــز ف ــرام حق احت
والســرية، بعيــداً عــن مــرأى ومســمع المســؤولين 

ــة؛ ــرطة القضائي ــم الش ــن فيه ــن بم الحكوميي
ضمــان إبــلاغ الشــخص المعنــي أولاً وقبــل أي شــخص . 10

آخــر بتقريــر الفحــص الطبــي، وبعــد إذن منــه، إبــلاغ 
محاميــه؛

ضمــان حصــول الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم . 11
علــى الرعايــة الصحيــة والمعاملــة اللازمــة، مــن دون 

أي تكلفــة؛
اعتمــاد ضمانــات محــددة للمحتجزيــن المعرضين لخطر . 12

التمييــز أو غيــر ذلــك مــن أشــكال الإســاءة، أو أصحــاب 
ــر  ــى ســبيل الذك الاحتياجــات الخاصــة، بمــن فيهــم عل
لا الحصــر: النســاء، والأطفــال، وذوي الاحتياجــات 
الخاصــة، وغيــر المواطنيــن، بالإضافــة إلــى الأقليــات 
الإثنيــة والدينيــة أو اللغويــة والمجموعــات المعرضــة 
لأخطــار أكبــر بســبب توجههــم الجنســي أو هويــة 

ــوع الاجتماعــي؛ الن
جميــع . 13 فــي  وحيــاد  وشــمولية  بســرعة  التحقيــق 

الادعــاءات المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان، بمــا 
فــي ذلــك تلــك المرتكبــة فــي ســياق تطبيــق إجــراءات 
مكافحــة الإرهــاب او فــي مــا يســمى بالحــرب علــى 
إنفــاذ  المســؤولين ومســؤولي  الإرهــاب، وملاحقــة 
ــر  ــاكات أو أم ــك الانته ــذ تل ــخص نف ــن وأي ش القواني
بتنفيذهــا أو يسّــرها أو وافــق عليها. كما يجب محاســبة 
مرتكبــي الانتهــاكات التــي لا تشــكّل بالضــرورة جرائــم 
بموجــب القانــون الوطنــي أو الدولــي، وذلــك مــن خــلال 
إجــراءات تأديبيــة وغيرهــا مــن الإجــراءات الإداريــة، 
والمســؤولية والعقوبــات المدنيــة، والاعتــراف العلنــي 

ــم. ــة تورطه بحقيق
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